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دلالات الألفاظ    

الفصل السابع: دلالات الألفاظ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقسام دلالة الألفاظ الوضعية، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المنطوق: تعريفه وأقسامه . 

المطلب الثاني: المفهوم: تعريفه وأقسامه وحكمه مع التمثيل.

المبحث الثاني: أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء،وفيه ثلاثة مطالب :  

المطلب الأول : النص : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

المطلب الثاني : الظاهر : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

المطلب الثالث : المجمل : تعريفه وحكمه مع التمثيل .

المبحث الثالث: أقسام الألفاظ من حيث الشمول، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: العام والخاص : تعريفهما وأقسامهما وحكمهما مع التمثيل. 

المطلب الثاني: المطلق والمقيد: تعريفهما وأقسامهما وحكم كل قسم مع التمثيل.  

الفصل السابع 

دلالات الألفاظ 

التمهيد : 

هذا الفصل – دلالات الألفاظ – عُلْقته بأصول الفقه بادية في غاية الوضوح ؛ بل هو من المباحث الأصولية البحتة التي تبع فيها المفسرون الأصوليين ، ويعود هذا إلى أن قواعد الأصوليين قواعد عامة يصلح أن تعمل خارج مجال الوصول إلى الحكم الفقهي ، وساعد على ذلك أن قواعد علم الأصول قد وضعت لتفسير النصوص الشرعية ، فهذه الطبيعة التفسيرية لأصول الفقه حملت المفسرين على إدخال كثير من مسائله في علوم القرآن ، وأراحتهم من عملية التقعيد والتأصيل . 

ويظهر لي – والله أعلم – أن الزركشي (ت 794) لعب دوراً بارزاً في إدخال كثير من مباحث أصول الفقه في علوم القرآن ، وهذا عائد إلى ملكته الأصولية التي برزت بجلاء في مواضع كثيرة من كتابه " البرهان " ، والذي يعد أوسع وأهم كتاب في علوم القرآن ، وكل من صنف في علوم القرآن – بمن فيهم السيوطي (ت 911) – كان عالة على الزركشي في برهانه . 

وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه من القضايا الهامة المتصلة بفهم القرآن الكريم ، إذ لا يتأتى لمفسر مجتهد أن يفسر أو يفقه شيئاً من القرآن الكريم إلا إذا أحاط بآيات القرآن الكريم ، وكيفية دلالاتها على المعاني ، وذلك متوقف على معرفته بالمنطوق والمفهوم ،والنص والظاهر والمجمل ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، وغير ذلك من أنواع دلالات الألفاظ. 

تعريف الدلالة : 

الدلالة لغة : مصدر دلّ يَدُلّ دلالة بفتح الدال وهو أفصح ، وروي بكسر الدال وضمها(
) . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" الدال واللام أصلان : أحدهما : إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمها ، . . . كقولهم : دللت فلاناً على الطريق ، والدليل : الأمارة في الشيء ، وهو بين الدَّلالة والدِّلالة "(
) . 

ويقول الراغب (ت 502) : 

" الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ، ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب ، سواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي ، قال تعالى : ( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
) "(
) . 

الدلالة اصطلاحاً : 

هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(
) . 

فالشيء الأول هو الدال ، والشيء الآخر هو المدلول ، سواء كان هذا اللزوم عقلياً أو عرفياً أو غيره ، وسواء كان كلياً أو جزئياً(
) . 

ومن هنا كان للدلالة أقسام متعددة ، وذلك لاعتبارات مختلفة . 

المبحث الأول 

أقسام دلالة الألفاظ الوضعية 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم ، كدلالة لفظ " البيت " على معنى البيت ، والتضمن : كدلالته على السقف ، ودلالة لفظ " الإنسان " على الجسم . 

واللزوم : كدلالة لفظ " السقف " على الحائط ، إذ ليس جزءاً من السقف ، لكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازم "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

الدلالة اللفظية الوضعية ، هي : كون اللفظ بحيث إذا أُرسل فُهِـم المعنى للعلم بوضعه(
) . 

وقيل : هي فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزئه أو لازمه(
) ، وهذا التعريف فيه اشتمال لأقسام الدلالة الوضعية . 

وتعتبر الدلالة الوضعية أهم أقسام دلالات الألفاظ ، وأعمها نفعاً في كسب العلوم ؛ إذ هي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع بعضهم ، وهي تؤدي من الأغراض والمقاصد ما لا تؤديه أي دلالة من الدلالات(
) . 

وقد قسّم ابن قدامة الدلالة اللفظية الوضعية بالنسبة إلى تمام المعنى وجزئه ولازمه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : دلالة المطابقة . 

وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له(
) ، ويقصد بذلك أن يكون المعنى في هذه الدلالة اللفظية مطابقاً لما أراده الواضع من اللفظ ، لا زيادة فيه ولا نقصان . 

كدلالة قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( (
) على وجوب إيتاء الزكاة ، وكدلالة لفظ " البيت " على معنى البيت ، ولفظ " الأسد " على الحيوان المفترس ، ففي هذه الأمثلة نجد تطابقاً بين ما يدل عليه اللفظ والمعنى الذي أراده الواضع . 

وسميت هذه الدلالة بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى تمام التطابق ، كقولهم : "طابق النعل النعل" إذا توافقا ، فلا زيادة في اللفظ على المعنى ، ولا زيادة للمعنى على اللفظ، فالمفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له (
) . 

القسم الثاني : دلالة التضمن . 

وهي : دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له(
) ، أي دلالة ما وضع ليفيد معنى كلياً على جزء من ذلك المعنى ، فيكون المدلول في هذه الدلالة أنقص من المعنى الذي يستوعبه النص أو العبارة . 

كدلالة لفظ " البيت " على السقف ؛ حيث إن السقف جزء معنى البيت ، لأن البيت متضمن للسقف ، وكدلالة لفظ " الإنسان " على الجسم ، وذلك لأن الجسم جزء معنى الإنسان . 

وهذه الدلالة لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء كالأمثلة السابقة ، وسميت بدلالة التضمن ؛ لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى(
) . 

القسم الثالث : دلالة الالتزام . 

وهي : دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له(
) ، ويقصد بها دلالة اللفظ على معنى خارج الألفاظ لكنه من لوازم العبارة ، إذ يحصل بهذه الدلالة انتقال من المسمى المذكور إلى بعض لوازمه . 

كدلالة لفظ " الأسد " على الشجاعة ، فإننا ننتقل في هذه الدلالة من المسمى المذكور " الأسد " إلى أحد لوازمه وهو الشجاعة ، فاللفظ دل على معنى خارج الألفاظ ، إلا أنه من لوازم العبارة . 

وسميت هذه الدلالة بالالتزام ، لأن اللفظ دل على معنى لازم للمعنى الذي وضع له اللفظ(
) . 

وهذه الدلالة – بدورها – تنقسم إلى ثلاثة أقسام : دلالة الاقتضاء ، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه(
) . 

والحديث عن أقسام الدلالة اللفظية الوضعية مرتبط بالحديث عن نوعين مهمين من الدلالة اللفظية ؛ هما : المنطوق والمفهوم ، وذلك أن الدلالة اللفظية على الحكم إما أن تكون عن طريق المنطوق – وهو عند الجمهور أقسام الدلالة اللفظية الوضعية – ، وإما أن يكون عن طريق المفهوم . 

المطلب الأول : المنطوق ، تعريفه وأقسامه . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" باب : فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها ، لا من صيغها "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ابن قدامة رحمه الله يرى أن اللفظ يدل على الحكم إما بصيغته ومنظومه ، أو بفحواه وإشارته ، فالأول – عنده – هو المنطوق ، والثاني هو المفهوم ، وقد عرّفه بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها ، وهو في تقسيم دلالة اللفظ على الحكم بهذه الطريقة قد تبع الغزالي (ت 505) في " المستصفى "(
) ، وهي ذات الطريقة التي انتهجها الرازي (ت 606)(
) ، والآمدي (ت 631)(
) . 

ومن هنا كان المنطوق عند ابن قدامة هو ما دل على الحكم بصيغته ومنظومه ، وتحديد ذلك نفهمه من العود إلى أقسام دلالة الألفاظ الوضعية ، فالصيغة والمنظوم عنده يريد بها دلالتي المطابقة والتضمن دون دلالة الالتزام . 

وهذا التعريف الذي ارتضاه ابن قدامة للمنطوق يخالف التعريف المشهور عند أهل الأصول ، من أنّ المنطوق هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، سواء كان هذا المدلول كل المعنى الذي وضع له اللفظ أو جزؤه أو لازمه ، فهو يعم الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن واللزوم ، ولذلك قسموا المنطوق إلى صريح وغير صريح . 

فالصريح : هو المعنى الذي وضع اللفظ له ، وذلك يشمل دلالتي المطابقة والتضمن. 

وغير الصريح : هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له ، ويراد به دلالة الالتزام(
) . 

يتبين بعد هذا أن مكمن الخلاف يتمثل في دلالة الالتزام ، حيث يعدها ابن قدامة من دلالة المفهوم ، فيما يعدها الجمهور من دلالة المنطوق غير الصريح ، وهذا الذي عليه الجمهور هو الصحيح ، وذلك لأن ما دل عليه النص بطريق الالتزام لم يكن خارج دائرة النطق ؛ فإن ذكر اللفظ أيّاً كان يغني عن ذكر لوازمه كلها ، إذ لا يعقل أن تذكر اللوازم مع اللفظ، لتسبب ذلك بالتطويل الممل(
) . 

ويقول فضيلة الدكتور عبدالله التركي – معقباً على الغزالي والآمدي وابن قدامة – في عدم عدهم دلالة الالتزام من المنطوق : 

" وهذه الطريقة يرد عليها النقد بالاضطراب ، وبيانه : أن الآمدي ومن تبعه قد اضطربوا اضطراباً شديداً ؛ وذلك أن الآمدي جعل دلالة الالتزام بأقسامها الثلاثة من دلالة غير المنظوم ، فتكون داخلة في المفهوم ، لأنه جعل المفهوم مقابلاً للمنظوم ، مع أنه جعلها مقابلة للمفهوم ، ولم يدخلها فيه ، ثم إنه عرف المنطوق بأنه : ما فُهم من دلالة اللفظ نطقاً في محل النطق ، وهذا يخرجها عن المنطوق ، لأنها لم تستفد من النطق ، ثم عرّف المفهوم بأنه: ما فُهم من اللفظ في غير محل النطق ، وهذا يخرجها عن المفهوم ، لأنها مستفادة من محل النطق ، وإذا خرجت عن المنطوق والمفهوم ، فأين تدخل هذه المسكينة الحائرة ؟!"(
) . 

المطلب الثاني : المفهوم : تعريفه وأقسامه وحكمه مع التمثيل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها من صيغها . 

وهي خمسة أضرب : 

الأول : يسمى اقتضاء ، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به ، إما ألا يكون المتكلم صادقاً إلا به ، كقوله : " لا عمـل إلا بنية " ، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً بدونه ، كقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ( (
) أي فأفطر فعدة ، كقولهم : " أعتق عبدك عني وعلي ثمنه " يتضمن الملك ويقتضيه ولو لم ينطق به ، أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه كقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه ، ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار، ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

الضرب الثاني : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ، كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) يفهم منه : كون السرقة علة وليس بمنطوق به ، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام ، وكذا قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( (
) أي : لبرهم ، ( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( (
) أي : لفجورهم ، وهذا قد يسمى " إيماء " و" إشارة " و" فحوى الكلام " و" لحنه " ، وإليك الخيرة في تسميته . 

الضرب الثالث : التنبيه ، وهو : فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى : كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) ، ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ، ومعرفة وجوده في الأعلى ، فلولا معرفتنا : أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل؛ إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه : " اقتله ولا تقل له أف " ، ويسمى " مفهوم الموافقة " و " فحوى اللفظ " . 

الضرب الرابع : دليل الخطاب ، ومعناه : الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه ، ويسمى " مفهوم المخالفة " لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دل عليه المنطوق – أيضاً – مفهوم، ومثاله : - قوله تعالى – ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
) و" في سائمة الغنم الزكاة "(
) يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة ، وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

عرّف ابن قدامة المفهوم بأنه : ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشاراتها ، لا من صيغتها ، وأوضح أنه على خمسة أضرب : دلالة الاقتضاء ، ودلالة الإيماء ، ودلالة الإشارة ، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة . 

وهو في هذا قد تابع الغزالي (ت 505) في " المستصفى "(
) ، ويعد هذا الكتاب من أهم مصادره في الروضة ؛ بل هو المصدر الرئيس في تأليف روضته . 

وهذا التعريف للمفهوم عند ابن قدامة يخالف المشهور عند جمهور المتأخرين من الأصوليين ، وهو أن المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق(
) . 

وتتضح صورة الخلاف بينهما في دلالة الالتزام ، التي يعدها ابن قدامة من المفهوم ، فيما يعدها الجمهور من المنطوق .

ويتجلى موقف ابن قدامة من المفهوم من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : أقسام دلالة الالتزام مع التمثيل : 

دلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : دلالة الاقتضاء . 

وقد عرّفها ابن قدامة بأنها : " ما يكون في ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به "(
) ، وبعبارة أدق : هي دلالة اللفظ على معنى لازم مقدر مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق معناه أو صحته شرعاً أو عقلاً(
) . 

وسميت بذلك لاقتضائها شيئاً زائداً على اللفظ(
) . 

ويمثل لهذه الدلالة بقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (
) ، فظاهر هذه الآية يدل على أن المسافر يصوم عدة من أيام أخر ، سواء صام في سفره أو لم يصم ، ولكن الشرع دل على أن الصيام إنما يكون على من أفطر في سفره ، فيكون التقدير – لأجل تصحيح الكلام شرعاً – : " أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر " .

القسم الثاني : دلالة الإشارة : 

وهي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم ، ولكنه لازم للمقصود ، فكأنه مقصود بالتبع ، كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (
) ، مع قوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (
) ، فهذه الفائدة ليست مقصودة من لفظ الآيتين ، فالآية الأولى المقصود منها هو : حق الأم وما تقاسيه من آلام الحمل والفصال ، والمقصود من الآية الثانية : بيان أكثر مدة الفصال ، ولكن لزم منهما : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهذه دلالة الإشارة(
) . 

وهذه الدلالة هي الضرب الخامس الذي أغفل ابن قدامة ذكرَهُ ، وذلك بعد أن ذكر أول الباب أن المفهوم على خمسة أضرب ، ولم يذكر منها إلا أربعة ، هي " الاقتضاء " ، 
و" الإيماء والتنبيه " ، و" مفهوم الموافقة " ، و" مفهوم المخالفة " . 

القسم الثالث : دلالة الإيماء والتنبيه . 

وقد عرفها ابن قدامة بأنها: " فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب "(
)، وضابطها أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحكم لكان ذكره حشواً في الكلام لا فائدة منه(
) . 

ويمثل لهذه الدلالة بقوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، فإن الحكم – وهو قطع يد السارق – رتبه الشارع على السرقة ، فالآية قد أومأت إلى علة قطع اليد ، وهي : السرقة(
) . 

وهذه الأقسام الثلاثة عدها ابن قدامة من دلالة المفهوم ، و قد سبق أن الصحيح هو قول الجمهور في اعتبار هذه الأقسام من دلالة المنطوق(
) . 

المسألة الثانية : مفهوم الموافقة : تعريفه ، وشروطه ، وحكمه مع التمثيل . 

عرّف ابن قدامة مفهوم الموافقة بأنه : " فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى "(
) ، وعرّفه ابن النجار (ت 927) : " ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم "(
) . 

وسمي بذلك لأن حكم المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به ، ويسمى – أيضاً – بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وبالقياس الجلي ، وبدلالة التنبيه الأوْلى(
) . 

ومثّل له ابن قدامة بتحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) ، فالمسكوت عنه – وهو تحريم شتم الوالدين وضربهما – قد دل عليه اللفظ المنطوق به ، وهو تحريم التأفف . 

وقد أبان – رحمه الله – عن ما يشترط لمفهوم الموافقة بقوله : " ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ، ومعرفة وجوده في الأعلى "(
) ، أي لا بد من وجود علّة مشتركة بين المنطوق والمسكوت ، فإن لم توجد علة مشتركة لم يثبت الحكم في غير المذكور ، ففي المثال السابق : نعرف أن المقصود من تحريم التأفف هو حماية الوالدين من الأذى وكفه عنهما ، فيثبت هذا تحريم الضرب ، والشتم ، والقتل ؛ لأن هذه الأمور أشد إيذاءً من مجرد التأفف ، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفف تحريم الضرب والشتم والقتل وغيرها من أنواع الأذى(
) . 

وقد اتفق جمهور العلماء من السلف والخلف على حجية مفهوم الموافقة(
) ، وهذا معروف مشهور عنهم لا يخفى على أحد ، ولم يخالف فيه إلا بعض الظاهرية كابن حزم (ت 456)(
) ، ولعل هذا السبب في عدم تطرق ابن قدامة للحديث عن حجية مفهوم الموافقة . 

قال ابن عقيل (ت 513) : 

" فهذا – أي فحوى الخطاب " مفهوم الموافقة " – مما لا خلاف فيه بين جمهور أهل العلم ، إلا ما شذ عن بعض أهل الظاهر "(
) . 

وقال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب ، لكن عُرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا ، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبق بها أحد من السلف ، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا "(
) . 

المسألة الثالثة : مفهوم المخالفة : تعريفه ، وشروطه ، وحكمه مع التمثيل . 

عرّف ابن قدامة دليل الخطاب " مفهوم المخالفة " بأنه : " الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه "(
) ، وهذا تعريفه عند الغزالي (ت 505)(
) ، وهو قريب من تعريفي أبي يعلى (ت 458)(
) ، وأبي الخطاب (ت 510)(
) . 

ومعناه : أن الشيء إذا خُصَّ بالذكر ونطق به وصرح بحكمه ، فإنا نستدل بذلك على أن المسكوت عنه يخالفه في الحكم ، فإن كان المنطوق به قد أثبت حكمه ، فإن المسكوت عنه قد نُفي عنه ذلك الحكم ، وإن كان المنطوق به قد نُفي حكمه ، فالمسكوت عنه قد أثبت له ذلك الحكم(
) . 

ولذلك ارتضى كثير من متأخري الأصوليين تعريف ابن الحاجب (ت 646) : 

" أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً "(
) . 

وسمي بمفهوم المخالفة ، لما فيه من المخالفة الواقعة بين المنطوق به والمسكوت عنه(
)، ويسمى " دليل الخطاب " لأن الخطاب دال عليه(
) ، و" تنبيه الخطاب " لأن الخطاب ينبه إليه(
) . 

ويتضح هذا النوع من المفهوم بالمثالين اللذين مثّل بهما ابن قدامة ، وهما : 

المثال الأول : قوله تعالى – في قتل الصيد في حال الإحرام في الحج – : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( (
) ، فمنطوق هذه الآية : أن من قتل شيئاً وهو محرم متعمداً ، فيجب عليه المثل ، ومفهوم المخالفة منها : أن من قتل شيئاً وهو محرم خطأ ، فلا يجب عليه شيء . 

المثال الثاني : ما جاء في الحديث : " في سائمة الغنم الزكاة "(
) ، فمنطوق هذا الحديث : وجوب الزكاة في الغنم السائمة ، وهي التي ترعى بنفسها لا تُعْلف ، ومفهوم المخالفة منه : عدم وجوبها في الغنم المعلوفة . 

ثم أوضح ابن قدامة أن مفهوم المخالفة ينقسم باعتبار الصيغة التي دلت عليه إلى ستة أقسام : مفهوم الصفة وجعله على نوعين(
) ، ومفهوم الشرط(
) ، ومفهوم الغاية(
) ، ومفهوم العدد(
) ، ومفهوم اللقب(
) . 

وقد اختار رحمه الله قول الجمهور في اعتبار مفهوم المخالفة حجة بجميع أقسامه ، باستثناء مفهوم اللقب ، إذ التحقيق عدم الاحتجاج به ، حيث يقول : " وهذا حجة في قول إمامنا – أي أحمد (ت 241) – والشافعي (ت 204) ، ومالك (ت 179) ، وأكثر المتكلمين "(
) ، وقال – في مفهوم اللقب – : " وأنكره الأكثرون ، وهو الصحيح ، لأنه يفضي إلى سد باب القياس "(
) . 

وقال الآمدي (ت 631) : " أثبته – أي مفهوم المخالفة – الشافعي ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، والأشعري (ت 324) ، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، وأبو عبيد (ت 224) ، وجماعة من أهل العربية "(
) . 

وقال الشوكاني (ت 1250) : 

" وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور ، إلا مفهوم اللقب "(
) . 

وقد دلل ابن قدامة لصحة القول بحجية مفهوم المخالفة بدليلين ؛ هما : 

الدليل الأول : أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونهما . 

واستشهد على هذا بأدلة ، منها : 

أ ـ ما روى يعلى بن أمية (ت 47) ، قال : قلت لعمر بن الخطاب (ت 23) – رضي الله عنه – ألم يقل الله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
) ، فقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ( ، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "(
) ، وفيه أنهما فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن وعجبا من ذلك . 

ب ـ أن النبي ( لما قال : " يقطع الصلاة الكلب الأسود " قال عبدالله بن الصامت (ت بعد 70) لأبي ذر (ت 32) – رضي الله عنه – : ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال : سألت رسول الله ( كما سألتني ، فقال : " الكلب الأسود شيطان "(
) ، ففيه أنهما فهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه . 

ج ـ أن النبي ( لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ، فقال : " لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرانس "(
) ، فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمحرم لبسه(
) . 

الدليل الثاني : أن الشارع لا يتلفظ بلفظ إلا لحاجة وفائدة ، ولا فائدة لذكر الشيء وتخصيصه إلا لأن المسكوت عنه غير مساوٍ له . 

يقول ابن قدامة – في بيان ذلك – : 

" إن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة ، فإن استوت السائمة والمعلوفة ، فلِمَ خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم ، والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين ؟ بل لـو قال: " في الغنم الزكاة " لكان أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم ، فالتطويل لغير حاجة يكون لكْنةً في الكلام وعيّاً ، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود ؟ فظهر : أن القسم المسكوت عنه غير مساوٍ للمذكور في الحكم "(
) . 

بقي أن نشير إلى أن القول بحجية " مفهوم المخالفة " ليس على إطلاقه ، فقد وضع القائلون به شروطاً للعمل به ، والجامع لهذه الشروط : 

أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصاً بالحكم دون سواه ، فإن ظهر أن تخصيصه بالذكر كان لسبب غير تخصيص الحكم به ، فلا يحتج حينئذ بمفهومه ، فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه . 

وقد نصّ ابن قدامة على هذا الضابط ؛ فقال : 

" دليل الخطاب إنما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ، ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن دليلاً ، مثل أن يخرج مخرج الغالب ، أو للتنبيه، أو لمعنى من المعاني "(
) . 

وقال ابن النجار (ت 972) : 

" ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها : أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه "(
) . 

وقد ذكر ابن قدامة وغيره من العلماء الأسباب والفوائد التي لأجلها يخص المنطوق غير تخصيص الحكم به ، وهي ما تُعْرف بـ " موانع اعتبار المفهوم " ، منها : 

1 ـ أن يخرج اللفظ مخرج الغالب : 

كقوله تعالى : ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( (
) ، فهذا وصف ، لكنه لا أثر له ، لأنه خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها . 

قال ابن قدامة : 

" وأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط ، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب حالها ، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه "(
) . 

2 ـ أن يراد باللفظ المبالغة . 

كقوله تعالى لنبيه ( في شأن المنافقين : ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( (
) ، فالعدد هنا لا مفهوم له ، لأنه خرج على سبيل المبالغة ، والمعنى : مهما استغفرت لهم فلن يغفر لهم(
) . 

3 ـ أن يقع اللفظ على سبيل الامتنان . 

كقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، فلا يدل وصف اللحم بكونه طرياً على تحريم اللحم غير الطري(
) . 

4 ـ أن يقع اللفظ جواباً لسؤال : 

كأن يسأل النبي ( مثلاً : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول : " في الغنم السائمة زكاة " ، فهذا لا مفهوم له ، لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال(
) . 

المبحث الثاني 

أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 

التمهيد : 

إن الألفاظ هي لبوس المعاني ، فإذا أراد الإنسان أن يعبر عن أي معنى لزمه أن يستعمل لذلك ما يناسبه من ألفاظ ، ولهذا كانت الألفاظ تتحكم في نوع الدلالة ، وتوجهها تبعاً لنوع الألفاظ وهي بمجموعها تؤثر في مدلول النص كما تؤثر في دلالته ، لأن المدلول أثر الدلالة . 

ونظراً لأهمية الألفاظ وأثرها البالغ في الدلالة ، وقدرتها على توليد المعاني وتنويعها ، فقد درس الأصوليون والمفسرون عوارض الألفاظ ، وما يعتورها من صفات ، وذلك طلباً لمعرفة المراد من النص الشرعي من الكتاب والسنة(
) . 

ومن أهم ما يعرض للألفاظ من الصفات درجة الوضوح – الظهور – أو الخفاء ، وقد قسم الجمهور الألفاظ باعتبار هذه الصفة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : النص . 

الثاني : الظاهر . 

الثالث : المجمل . 

المطلب الأول : النص : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" القسم الأول : النص ، وهو : مـا يفيد بنفسه من غير احتمال ، كقوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
) ، وقيل : هو الصريح في معناه ، وحكمه : أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ . 

وقد يطلق اسم " النص " على الظاهر ، ولا مانع منه ، فإن النص في اللغة بمعنى الظهور كقولهم : " نصت الظبية رأسها " إذا رفعته وأظهرته ، قال امرؤ القيس(
) : 

وجيدٌ كجيد الريم ليس بفاحش         إذا هي نصتـه ولا بمعطــل(
) 
ومنه : سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه ، إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولاً ؛ دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ ؛ فإنه على خلاف الأصل . 

وقد يطلق النص على : ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل ، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه ، فلا يخرجه عن كونه نصاً "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

تعريف النص لغة : 

النص في اللغة – كما ذكر ابن قدامة – بمعنى الظهور والارتفاع(
) . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" نص : النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء ، منه قولهم : نصّ الحديث إلى فلان : رفعه إليه ، والنصُّ في السير أرفعه "(
) . 

وجاء في اللسان : 

" النص : رفعك الشيء ، نصّ الحديث ينصه نصاً : رفعه ، وكل ما أظهر فقد نُصَّ، ونَصَّت الظبية جيدها : رفعته ، والمنصّة : ما تُظْهر عليه العروس لتُرى ، وقد نَصَّها وانتصت هي ، والمِنَصَّة : الثياب المرفعة والفرش الموطأة ، والنص أصله منتهى الشيء ومبلغ أقصاه ، ومنه قيل : نصَصْت الرجلَ إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة "(
) . 

وهذه المعاني بمجموعها تدل على أمرين : الظهور والارتفاع ، وهما ظاهران في تسمية "النص " إذ هو أظهر وأرفع أنواع الألفاظ على المراد . 

تعريف النص اصطلاحاً : 

النص عند العلماء عُرِّف بتعريفات كثيرة ، وله عندهم عدة إطلاقات ، وقد ذكر ابن قدامة أربعة منها ، وهي : 

الأول : أنه اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال . 

ومثّل له بقوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
) ، فهذا اللفظ نص في الحكم ؛ حيث إن مجموع الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع هي عشرة فقط ، دون زيادة أو نقصان . 

وهذا التعريف الذي اختاره ابن قدامة ، حيث قال : " إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولاً "(
) ، وهو التعريف المشهور عند الأصوليين(
) . 

الثاني : أنه الصريح في معناه . 

وقد صحح هذا التعريف القاضي أبو يعلى (ت 458) ، حيث يقول : 

" الصحيح أن يقال : النص ما كان صريحاً في حكم من الأحكام ، وإن كان لفظاً محتملاً في غيره ، وليس شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحداً ، لأن هذا يعز وجوده "(
) . 

وتبعه على هذا التعريف أبو الخطاب (ت 510)(
) ، والطوفي (ت 716)(
) ، وابن النجار (ت 972)(
) . 

ويظهر – والله أعلم – أن الخلاف بين هذا التعريف وسابقه خلاف لفظي ، إذ إنّ ما ذكره الأصوليون من عدم طروء احتمال على النص يقصدون به الاحتمال القوي ، أما ما كان من الاحتمال الضعيف فإنه لا يدخل في الحد ؛ لأنه كالعدم . 

الثالث : أنه ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل ، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه ، فلا يخرجه عن كونه نصاً(
) . 

وهذا التعريف قريب من سابقه ؛ بل هو في معناه ، ويؤيد ما ذكرته من أن الأصوليين يقصدون من عدم ورود احتمالٍ على النص : الاحتمال القوي دون الضعيف . 

الرابع : أن اسم النص يطلق على الظاهر . 

وهو إطلاق الإمام الشافعي (ت 204) كما نقله كثير من الشافعية عنه(
) ، وهو الذي يظهر من كلام ابن حزم (ت 456)(
) . 

وقد أوضح ابن قدامة موقفه من هذا الإطلاق ، فذكر أنه جائز من حيث اللغة ، لاشتراكهما في معنى الظهور والارتفاع ، فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة ، والظاهر كذلك ، فباعتبار هذا القدر المشترك بينهما جاز إطلاق أحدهما على الآخر . 

إلا أنه عاد وبيّن أن الأقرب للصواب ، والأوجه : أن يعرف النص بتعريف خاص به، وذلك دفعاً للترادف ، والاشتراك عن الألفاظ ، فإنه خلاف الأصل ، لأن الأصل عدم الترادف والاشتراك . 

حكم النص : 

أن يصير المكلف إلى معناه ، وأن يعمل بالحكم الذي دل عليه ، ولا يعدل عنه إلا إذا ثبت ناسخ له(
) . 

المطلب الثاني : الظاهر : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" القسم الثاني : الظاهر ، وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى ، مع تجويز غيره ، وإن شئت قلت : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر . 

فحكمه : أن يصار إلى معناه الظاهر ، ولا يجوز تركه إلا بتأويل "(
) . 
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الدراسة : 

تعريف الظاهر لغة : 

مادة ( ظهر ) في اللغة تدل على البروز والوضوح(
) ، ومن هنا سمي " ظاهراً " لكونه واضحاً في دلالته على المعنى . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" ظهر : الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز ، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر ، إذا انكشف وبرز ، ولذلك سمي وقت الظّهر والظهيرة ، وهو أظهر أوقات النهار ، وأضوؤها ، والأصل فيه كله ظَهْر الإنسان ، وهو خلاف بطنه ، وهو يجمع البروز والقوة "(
) . 

وجاء في اللسان : 

" الظاهر : خلاف الباطن ، ظهر يظهر ظهوراً ، فهو ظاهر وظهير ، والظاهر : من أسماء الله عزّ وجل ، وفي التنـزيل : ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، والظواهر : أشراف الأرض ، وظاهر الجبل أعلاه ، وظاهِرة كل شيء أعلاه "(
) . 

تعريف الظاهر اصطلاحاً : 

عرّفه ابن قدامة بأنه " ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً ، مع تجويز غيره " أو " ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر " ، وهذا هو التعريف المشهور عند الأصوليين(
)، وزاد عليه الطوفي (ت 716) قيد " فأكثر " ، فصار تعريفه : " اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر " ، وعلّل ذلك بأن اللفظ قد يحتمل أكثر من معنيين(
) . 

وقد خيّر ابن قدامة بين التعريفين ، والأمر – كما قال رحمه الله – فهما بمعنى واحد. 

ويمثل للظاهر بلفظ " الأسد " ؛ فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له . 

حكم الظاهر : 

ذكر ابن قدامة أن حكم الظاهر " أن يصار إلى معناه الظاهر ، ولا يجوز تركه إلا بتأويل " ، أي أن يصير السامع إلى معناه الظاهر له ، فيجب العمل بما دل عليه من الأحكام، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح والظاهر إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله(
) . 

المطلب الثالث : المجمل : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" القسم الثالث : المجمل ، وهو : ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى ، وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، وذلك مثل : الألفاظ المشتركة كلفظة "العين" : المشتركة بين " الذهب " ، و " العين الناظرة " ، وغيرهما ، و" القرء " لـ : الحيض والطهر ، و" الشفق " لـ : البياض والحمرة ، . . . فحكم هذا : التوقف فيه حتى يتبين المراد منه "(
) . 
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الدراسة : 

تعريف المجمل لغة : 

المجمل في اللغة : المجموع ، ومنه يقال " أجملت الشيء إجمالاً " أي جمعته من غير تفصيل(
) . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" جمل : الجيم والميم واللام أصلان : أحدهما : تجمُّع وعظم الخَلْق ، والآخر حُسْن ، فالأول قولك : أجملت الشيء ، وهذه جملة الشيء ، وأجملته : حصلته ، وقـال الله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) ، والأصل الآخر الجمال ، وهو ضد القبح "(
) . 

والمجمل من الأصل الأول الذي يدل على التجمع ، وسمي بذلك لأن فيه جمعاً للمعاني. 

تعريف المجمل اصطلاحاً : 

عرّف ابن قدامة المجمل بتعريفين : 

أحدهما : أنه " ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى "(
) . 

وقد اعترض الآمدي (ت 631) على هذا التعريف ؛ فقال : " وهو فاسد ؛ فإنه ليس بمانع ولا جامع ، أما أنه ليس بمانع ؛ فلأنه يدخل فيه اللفظ المهمل ، فإنه لا يفهم منه شيء عند إطلاقه ، وليس بمجمل ، لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة ، والمهمل لا دلالة له ، وأما أنه ليس بجامع ؛ فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل قد يفهم منه شيء ، وهو انحصار المراد منه في بعضها وإن لم يكن معيناً "(
) . 

الثاني : أنه " ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر " . 

وهذا التعريف هو المشهور عند الأصوليين(
) ، ولو أضيف لفظ " فأكثر " ، فقيل : " ما احتمل أمرين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر " لكان أكثر تحديداً . 

وهناك تعريفات أخرى للمجمل قريبة من هذا التعريف ، من أحسنها ما ذكره فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله ، حيث يقول في تعريفه: 

" ما يتوقف فهم المراد منه على غيره ، إما في تعيينه ، أو بيان صفته ، أو مقداره ، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه : قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
) ، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر ، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ( (
) ، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان . 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( (
) ، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان "(
) . 

حكم المجمل : 

أوضح ابن قدامة أن الحكم في المجمل أن يُتَوَقف فيه حتى يتبين المراد منه(
) . 

ووجه ذلك أن اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو من الصور التالية : 

إما أن يراد كل واحد منهما معاً ، وهذا باطل ؛ لأنه يستحيل أن نأخذ بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر . 

وإما أن لا يراد كل منهما ، وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى . 

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر ، وهو الصحيح ، لكن لا يمكن معرفة المعنى المراد إلا بدليل خارجي ، فنتوقف فيه حتى يرد هذا الدليل المُبَيِّن(
) . 

المبحث الثالث 

أقسام الألفاظ من حيث الشمول 

المطلب الأول : العام والخاص : تعريفهما وأقسامهما وحكمهما مع التمثيل . 

التمهيد : 

هذان النوعان من الألفاظ متقابلان ، يعرف أحدهما بمعرفة قسيمه ، ويشكلان جانباً مهماً من مباحث الدلالة التي تؤثر في فهم النص القرآني ، ولا يمكن لمفسر أو فقيه معرفة مدلول النص القرآني إلا بإدراك هذا المبحث والإحاطة بحدوده ، وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع . 

المسألة الأولى : العام : تعريفه وأقسام صيغه وحكمه مع التمثيل . 

قال ابن قدامة : 

" وحد العام هو : اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً . 

واحترزنا بـ " الواحد " عن قولهم : " ضرب زيدٌ عمراً " ؛ فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين . 

وبقولنا : " مطلقاً " عن قولهم : " عشرة رجال " ؛ فإنه يدل على شيئين فصاعداً، لكن ليس بمطلق ، بل هو إلى تمام العشرة . 

وقيل : العام : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له . . . 

وألفاظ العموم خمسة أقسام : 

الأول : كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود ، وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ألفاظ الجموع كـ " المسلمين " و" المشركين " و" الذين " . 

والنوع الثاني : أسماء الأجناس – وهو ما لا واحد له من لفظه – كـ " الناس " و" الحيوان " ، و" الماء " ، و" التراب " . 

والنوع الثالث : لفظ الواحد كـ " السارق " ، و" السارقة " ، و" الزانية " ، 
و" الزاني " ، و" ( (((( (((((((((( ((((( (((((( ( " (
) . 

القسم الثاني – من ألفاظ العموم - : ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كـ " عبيد زيد " ، و" مال عمرو " . 

القسم الثالث : أدوات الشرط كـ " مَنْ " فيمن يعقل ، و" ما " فيما لا يعقل ، و" أي " في الجميع ، و" أين " ، و" أيان " في المكان ، و" متى " في الزمان ، ونحوه . 

كقوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (
) ، و( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( ( (
) ، و( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) ، وقوله عليه السلام : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها "(
) . 

القسم الرابع : " كل " و" جميع " كقوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (
)، و( ((((((((( (((((( (((((( ( (
) ، و( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (
) . 

القسم الخامس : النكرة في سياق النفي ، كقولـه تعالى : ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (
) ، ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (
) "(
) . 
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الدراسة : 

تعريف العام لغة : 

العام لغة : الشامل ، يقال : " عمَّهم الأمر يعمهم عموماً " : أي شملهم ، و" عمهم بالعطية " شملهم ، و" رجل مِعَمّ " : يعم القوم بخيره ويشملهم(
) ، فهذه الإطلاقات فيها معنى الشمول ، وهذا المعنى متحقق في تعريف العام عند الأصوليين . 

تعريفه اصطلاحاً : 

عرّفه ابن قدامة بتعريفين : 

الأول : هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً(
) . 

والثاني : العام : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له(
) . 

وقد اعترض العلماء عليهما باعتراضات قوية : 

أما التعريف الأول : فكان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن التعريف غير جامع لأفراد المُعَرَّف ، ووجهه : أن المُعَرِّف عبَّر بلفظ "شيئين" ، والشيء خاص بالموجودات فقط دون المعدومات ، فيكون قد قصر العموم على قسم من أقسامه ؛ لأن العام يشمل الموجودات والمعدومات . 

الثاني : أن في التعريف حشواً لا فائدة منه ، فقوله : " الواحد " يُغني عن كلمة "اللفظ" حيث يفهم منه اللفظ الواحد ، وقوله " مطلقاً " يكفي عن لفظ " فصاعداً " ؛ فإنه يدل على أن اللفظ العام يدخل تحته الشيئان فصاعداً إلى ما لا نهاية ، وحينئذٍ فلا حاجة إلى كلمة " مطلقاً " . 

الثالث : أن التعريف غير مانع من دخول غيره فيه ، فلفظة " زوج " و" شفع " تدل على اثنين ، ولا تعد صيغة عموم . 

أما التعريف الثاني : فكان الاعتراض عليه بأنه غير مانع من دخول غيره فيه ، فقول القائل : " ضرب زيد عمراً " ينطبق عليه التعريف ، فهو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، ولكنه ليس بعام ؛ لأن العام مستفاد من لفظ واحد ، أما هذا المثال فقد استفدنا العموم فيه من ثلاثة ألفاظ : الفاعل – زيد – ، والمفعول – عمرو – ، والفعل – الضرب – (
) . 

ولكي يكون التعريف جامعاً مانعاً فقد زاد الرازي (ت 606) قيداً فيه وهو " بحسب وضعٍ واحدٍ "(
) . 

ثم جاء الشوكاني (ت 1250) فزاد قيداً جديداً وهو " دفعةً "(
) ، ثم أضاف الشنقيطي (ت 1393) قيداً ثالثاً وهو " بلا حصر " ، فصار تعريف العام : 

" اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر "(
) . 

وهذا التعريف هو أحسن التعاريف وأقربها (
) ، فهو تعريف تام جامع مانع . 

ويقول الشنقيطي في شرح محترزات هذا التعريف : 

" فخرج بقوله : " مستغرق لجميع ما يصلح له " ما لم يستغرق نحو : بعض الحيوان إنسان . 

وخرج بقوله : " دفعة " النكرة في سياق الإثبات ، كرجلٍ ، فإنها مستغرقة ، ولكن استغراقها بدليِّ لا دفعة واحدة. 

وخرج بقوله : " بلا حصر " لفظ " عشرة " – مثلاً – لأنه محصور باللفظ فلا يكون من صيغ العموم ، على رأي الأكثرين . 

وخرج بقوله : " بحسب وضع واحد " المشترك " كالعين " فلا يُسمى عاماً بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة ، لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحداً ، بل لكل منهما وضع مستقل"(
) . 

أقسام صيغ العموم : 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن للعموم صيغاً في اللغة موضوعة له ، وتدل عليه ، وقد أوضح ابن قدامة أن هذه الصيغ تنقسم خمسة أقسام : 

القسم الأول : كل اسم دخلت عليه ( أل ) الاستغراقية ، وذلك يشمل ثلاثة أنواع: 

أ ـ ألفاظ الجموع سواء كان جمع مذكر سالم كالمسلمين والمشركين ، أو مؤنث سالم كالمسلمات ، أو جمع تكسير كالرجال ، أو اسم موصول كالذين . 

ومـن أمثلتـه في القـرآن : قولـه تعالى : ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ( (
) ، وقوله : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
) . 

ب ـ أسماء الأجناس كالناس ، والحيوان ، والماء ، والتراب ، والإبل ، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (
) . 

ج ـ المفرد المعرف بأل الاستغراقية ، كالسارق والسارقة ، والزاني ، ومن أمثلته في القرآن : قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( ( (
) ، وقوله : ( (((( (((((((((( ((((( (((((( ( (
) ، وقوله : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) . 

القسم الثاني : ما أضيف من الأنواع الثلاثة – السابقة – إلى معرفة ، كـ " عبيد زيد " ، و" مال عمرو " . 

ومن أمثلته في القرآن : قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( (
) ، وقـوله : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( 
((((((( ( (
) ، وقوله : ( (((((((((((((( ((((((( (((( ( (
) . 

القسم الثالث : أدوات الشرط كـ " مَنْ " ، و" ما " ، و" أي " ، و" أين " ، و"أيان" ، و" متى " ، ونحو ذلك . 

ومن أمثلته في القرآن : قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (
) ، وقوله : ( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( ( (
) ، وقوله : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (
) . 

القسم الرابع : ما دل على العموم بمادته ، مثل : كل ، وجميع ، وكافة ، وقاطبة ، وعامة . 

ومـن أمثلته في القرآن : قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، وقولـه : ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (
) ، وقوله : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (
) ، وقوله : ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( (
) . 

القسم الخامس : النكـرة في سياق النفي ، كقولـه تعـالى : ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((
)، وقوله : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (
) . 

ومثلها : النكرة في سياق النهي ، كقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( (
) ، والنكرة في سياق الشرط ، كقوله تعالى : ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، والنكرة في سياق الاستفهام ، كقوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، والنكرة في سياق الامتنان ، كقوله تعالى : ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (
) . (
) 

حكم العمل بالعام : 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه ، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها ، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك(
) . 

وإذا ورد لفظ عام على سبب خاص فيجب العمل بعمومه – أيضاً – لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، هذا هو مذهب جمهور العلماء(
) ، وهو اختيار ابن قدامة، وقد دلل – رحمه الله – على هذا بأدلة ، وهي : 

أولاً : أن الحجة في لفظ الشارع ، لا في السبب ، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه ، فإن أورد الشارع الحكم بلفظ عام : جعلنا الحكم عاماً سواء نزل ذلك الحكم بسبب ، أو بغير سبب ، وإن أورد الحكم بلفظ خاص خصصنا ذلك الحكم . 

ثانياً : أن المعهود في اللغة هو اعتبار اللفظ دون السبب ، ولذلك لو كان اللفظ أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ، فلو كان لرجل أربع نساء ، فقلن له : "طلقنا جميعاً" ، فقال : " فلانة طالق " فإنه لا تطلق إلا واحدة وهي المعينة ، وإن كان السؤال عاماً للجميع ، فلم يُنظر للسؤال ، وإنما نُظر إلى ما تلفظ به ذلك الرجل ، وبالمقابل لو سألت امرأة زوجها الطلاق ، فقال : " كل نسائي طوالق " : طلقهن كلهن ، لعموم لفظه ، وإن خُصَّ السؤال . 

ثالثاً : أن أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب خاصة ، كنـزول آية الظهار(
) في أوس بن الصامت (ت 34) رضي الله عنه ، وآية اللعان(
) في هلال بن أمية رضي الله عنه ، والصحابة – رضي الله عنهم – عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير ، فصار هذا إجماعاً منهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة(
) . 

ويشهد – أيضاً – لصحة هذا القول ما رواه ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه : أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة ، فأتى النبي ( فأخبره ، فأنزل الله : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، فقال الرجل : يا رسول الله، ألي هذا ؟ قال : " لجميع أمتي كلهم "(
) . 

وهذا – كما قال الشنقيطي (ت 1393) – نص نبوي في محل النـزاع(
) . 

المسألة الثانية : الخاص [التخصيص] : تعريفه وأقسامه وحكمه مع التمثيل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" باب في الأدلة التي يخص بها العموم . 

لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم ، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى : ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (
) ، وقوله : ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (
) ، وقوله : ( ((((((((( (((( (((((( ( (
) ؟! . 
وأدلة التخصيص تسعة : 

الأول : دليل الحس ، وبه خُصص قوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( (
)، خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس . 

الثاني : دليل العقل ، وبه خُصص قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم . 

الثالث : الإجماع ، فإن الإجماع قاطع ، والعام يتطرق إليه الاحتمال . 

الرابع : النص الخاص يخصص اللفظ العام ، فقول النبي ( " لا قطع إلا في ربع دينار "(
) خصّص عموم قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، وقوله عليه السلام : " لا زكاة فيما دون خمسة أوسق "(
) خصّص عموم قوله : " فيما سقت السماء العشر "(
) . 

ولا فرق بين أن يكون العام كتاباً أو سنة ، أو متقدماً أو متأخراً . 

الخامس : المفهوم بـ " الفحوى "(
) ، و" دليل الخطاب "(
) ؛ فإن الفحوى قاطع كالنص ، ودليل الخطاب حجة كالنص فيخص عموم قوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة "(
) بمفهوم قوله : " في سائمة الغنم زكاة "(
) في إخراج المعلوفة . 

السادس : فعل رسول الله ( كتخصيص عموم قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (
) بما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله ( يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض "(
) . 

السابع : تقرير رسول الله ( واحداً من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه، فإن سكوت النبي ( عن الشيء يدل على جوازه ، فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ، وهو معصوم . 

الثامن : قول الصحابي عند من يراه حجة مقدماً على القياس يُخص به العموم ، فإن القياس يُخصص به ، فقول الصحابي المقدم عليه أولى . 

التاسع : قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فإنه يخص به "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

تعريف الخاص لغة : 

الخاص في اللغة يدل على معنى التفرد ، يقال : خصَّه بالشيء يخصه خصّاً وخُصوصاً وخَصوصية وخُصوصية ، أي أفرده به دون غيره ، ويقال : اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد ، ويقال : فلان مِخَصٌّ بفلان أي خاص به وله به خِصِّية(
) . 

تعريف الخاص والتخصيص اصطلاحاً : 

الخاص(
) – كقسيم للعام – : هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد ، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد(
) . 

أما التخصيص فقد عرّفه الشوكاني (ت 1250) بأنه : " إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم ، على تقدير عدم المخصِّص "(
) . 

وعرّفه الشنقيطي (ت 1393) فقال : " هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك "(
) . 

والمراد من " قصر العام " : قصر حكمه ، وإن كان اللفظ العام باقياً على عمومه ، لكن لفظاً لا حكماً ، فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص ، كقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( ( (
) ، أي رسول الله ( ، فإن هذا قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه. 

وأراد بقوله " بدليل يدل على ذلك " أنه يشترط للقول به وجود الدليل ، فلا يصح التخصيص إلا بدليل صحيح ، ولهذا قال : 

" وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة "(
) . 

حكم التخصيص : 

نقل كثير من الأصوليين الإجماع على جواز تخصيص العموم . 

قال ابن قدامة : " لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم "(
) . 

وقال الشوكاني : " اتفق أهل العلم ، سلفاً وخلفاً ، على أن التخصيص للعمومات جائز ، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به ، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة ، لا يخفى على من له أدنى تمسك بها ، حتى قيل : إنه لا عام إلا وهو مخصوص ، إلا قوله سبحانه: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
) "(
) . 

أقسام أدلة التخصيص : 

تنقسم أدلة التخصيص – عند الأصوليين – قسمين : 

القسم الأول : المخصص المنفصل ، وهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره. 

القسم الثاني : المخصص المتصل ، وهو : ما لا يستقل بنفسه ، بل مرتبط بكلام آخر. 

وابن قدامة – رحمه الله – لم يذكر هذا التقسيم ، وإنما بدأ بالمخصصات المنفصلة ، ولما فرغ منها شرع في بيان المخصصات المتصلة ، ولم يذكر منها إلا اثنين ، وهما : الاستثناء والشرط . 

وإليك تفصيل هذين القسمين : 

القسم الأول : المخصص المنفصل ، وهو أنواع : 

1 ـ الحس : كقوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (
) ، فالحس قاضٍ بالمشاهدة : أن أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس ، فما كان في يد سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لم يكن في يدها وهو شيء . 

2 ـ العقل : كقوله تعالى : ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (
) ، فإن العقل دل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك ، وإن كان لفظ الشيء يطلق عليه ، كما في قوله تعالى : ( (((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( ( (
) . 

3 ـ الإجماع : ويُمثل له بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين ، فيلزم تخصيص ( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (
) بالإجماع . 

قال الشنقيطي – معقباً – : " والإجماع في الحقيقة – هنا – إنما يدُله على مستندٍ للتخصيص ، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( "(
) . 

ومثّل له بعضهم بقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
) ، فإنه خُص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين . 

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله – معقباً على هذا المثال – : " وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ، ولم أجد له مثالاً سليماً "(
) . 

والأمر – كما قال رحمه الله – فلا يوجد مثال على هذا النوع يسلم من المناقشة ، وهذا لا يعني عدم الأخذ به ، فإن الإجماع من أدلة الشرع ، وهذا كافٍ في الدلالة على اعتبار هذا النوع ، بغض النظر عن وجود المثال من عدمه(
) . 

4 ـ النص ، وهو – بدوره – أربعة أقسام : 

أ ـ تخصيص كتاب بكتاب : كتخصيص عموم قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
) ، بقولـه تعـالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (
) ، وبقوله : ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
) ، فخص من عموم المطلقات : المطلقة غير المدخول بها ، والمطلقة الحامل . 

ب ـ تخصيص كتاب بسنة : كتخصيص قوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) ، بقوله ( : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "(
) . 

ج ـ تخصيص سنة بسنة : كتخصيص عموم قولـه ( : " فيما سقت السماء العشر "(
) ، بقوله ( : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "(
) . 

د ـ تخصيص سنة بكتاب(
) : كتخصيص عموم قوله ( : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "(
) ، بقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( ( (
) . 

ويدخل في هذا النوع – النص – نوعان أفردهما ابن قدامة بالذكر ، وعدهما مخصصين مستقلين ، وهما : التخصيص بفعله ( (
) ، والتخصيص بتقريره(
) ، فهذان النوعان يدخلان ضمن التخصيص بالسنة ، لأن السنة قول وفعل وتقرير . 

5 ـ القياس : كتخصيص عموم قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب ، والاقتصار على خمسين جلدة ، كما جاء في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (
) ، وذلك بجامع الرق ، ويخرج بذلك من عموم " الزاني " في الآية . 

6 ـ المفهوم ، وهو على قسمين : 

أ ـ مفهوم الموافقة : كتخصيص قوله ( : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "(
) ، بمفهوم الموافقة من قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) ، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدَّيْن ، فلا يحبس في ديْن ولده . 

ب ـ مفهوم المخالفة : كتخصيص عموم حديث " في أربعين شاة شاة "(
) ، بمفهوم المخالفة من قوله : " في سائمة الغنم زكاة "(
) ، فمفهوم " السائمة " أنه لا زكاة في المعلوفة ، فتخرج من عموم " في أربعين شاة شاة " . 

7 ـ قول الصحابي(
) : كتخصيص عموم قوله ( : " من بدّل دينه فاقتلوه "(
) ، بقول ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما : " النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن ، ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه "(
) . (
) 
القسم الثاني : المخصص المتصل ، وهو على خمسة أنواع : 

1 ـ الاستثناء(
) : كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( (
) ، فقصر الفسق على غير التائب . 

ويشترط لصحة التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه ، لا منفصلاً عنه، إلا إذا كان هذا الانفصال في مجلس واحد ومقام واحد ، فإن الاستثناء – في هذه الحالة – في حكم المتصل ، وذلك كحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ( قال : " إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يُخْتلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف "، وقال العباس (ت 32) : يا رسول الله ، إلا الإذخر(
) ، لصاغتنا وقبورنا ؟ ، فقال : إلا الإذخر "(
) . 

2 ـ الشرط(
) – سواء تقدم أو تأخر – . 

فالمتقدم كقوله تعالى في المشركين : ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

والمتأخـر كقولـه تعـالى : ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( (
) . 

3 ـ الصفة(
) : كقوله تعالى : ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، فالصفة هنا قصرت التحريم على بنات المدخول بهن ، وكقوله : ( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (
) . 

4 ـ الغاية(
) : كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) ، فغسل الأيدي غايته إلى المرافق ، وكقوله عز وجل : ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) . 

5 ـ بدل البعض من الكل : كقوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) ، فالكل لفظ " الناس " ، والبدل منه " من استطاع إليه سبيلا " فقُصر الوجوب على المستطيع لا عموم الناس(
) . 

المطلب الثاني : المطلق والمقيد : تعريفهما وأقسامهما وحكم كل قسم مع التمثيل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" المطلق هو : المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . 

وهي : النكرة في سياق الأمر ، كقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ( (
) ، وقد يكون في الخبر كقوله عليه السلام : " لا نكاح إلا بولي "(
) . 

والمقيد : هو المتناول لمعين ، أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه . 

كقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
) قيّد الرقبة بالإيمان ، والصيام بالتتابع . . 

إذا ورد لفظان مطلق ومقيد ، فهو على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : 

أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد كقوله عليه السلام " لا نكاح إلا بولي " وقال : " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل "(
) . 

وقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه ، لأنه نسخ ، فإن الزيادة على النص نسخ ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس . 

وقد بينا فساد هذا ، فإن قوله : ( ((((((((((( (((((((( ( (
) ، ليس بنص في إجزاء الكافرة ، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه ، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه . 

القسم الثاني : 

أن يتحد الحكم ويختلف السبب : كالعتق في كفارة الظهار ، والقتل ، قيّد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان ، وأطلقها بالظهار . 

فقد روي عن الإمام أحمد – رحمه الله – : ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد . 

وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا(
) ، وقول جل الحنفية ، وبعض الشافعية . 

واختار القاضي(
) : حمل المطلق على المقيد ، وهو قول المالكية ، وبعض الشافعية؛ لأن الله تعالى قال : ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
) ، وقال – في المداينة – : 
( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
) ، ولم يذكر عدلاً ، ولا يجوز  إلا عدل . 

فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد . 

ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر ، فيحمل أحدهما على صاحبه، كما قال : 

	عندك راضٍ والرأي مختلف(
) 

	
	نحن بما عندنا وأنت بمـا 



وقال آخر : 

	أريد الخير ، أيهما يليني
أم الشر الذي هو يبتغيني(
) 

	
	وما أدري إذا يممت أرضاً 
أألخيـر الذي أنا أبتغيــه 



وقال أبو الخطاب(
) : ينبني عليه من جهة القياس ، لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر . 

ومن نصر الأول : قال : هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة ؛ إذ لا يتعرض القتل للظهار ، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه ؟ ! والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها . 

ثم يلزم من هذا تناقض ، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار ، وبالتفريق في الحج حيث قال تعالى : ( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (
) ، ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل ؟ . 

وفي المواضع التي استشهدوا بها : كان التقييد بأمر آخر ، والله أعلم . 

القسم الثالث : 

أن يختلف الحكم ، فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع ، وأطلق الإطعام ، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم ، والحكم هاهنا مختلف "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

التمهيد : 

يتنوع اللفظ باعتبار الحالة الملابسة له إلى مطلق ومقيد ، وذلك أن اللفظ قد يرد خالياً عن أي قيد لفظي ، فيكون مدلوله شائعاً بين أفراده ، لأنه وضع للمعنى المشترك بين أفراد الحقيقة الواحدة ، فيسمى حينئذ مطلقاً . 

وقد يرد مقيداً بوصف أو شرط أو نحوهما ، فيكون مدلوله محدود الشيوع ، قاصراً على بعض الأفراد التي كان يتناولها بطريق البدل ، فيسمى حينئذ مقيداً . 

ويعد موضوع " المطلق والمقيد " من المواضيع المهمة في علوم القرآن ، وأصول الفقه، لأن أدلة الشرع فيها الكثير من الإطلاقات ، فعلى من أراد فهم الأحكام الشرعية المستمدة من نصوص الكتاب والسنة أن يكون مدركاً لأحكام الخطاب المطلق وعلاقته بالمقيد ، ومقاصد ذلك في اللسان العربي والعرف الشرعي . 

المسألة الأولى : تعريف المطلق والمقيد . 

تعريف المطلق لغة : 

المطلق لغة : اسم مفعول ، مأخوذ من مادة ( طلق ) ، والتي يدور معناها في وجوه تصاريفها المختلفة على معنى الانفكاك والتخلية(
) . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" طلق : الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد ، وهو يدل على التخلية والإرسال ، يقال : انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً ، ثم ترجع الفروع إليه ؛ تقول : أطلقته إطلاقاً ، والطَّلْق الشيء الحلال ، كأنه خُلِّي عنه فلم يحظر "(
) . 

وجاء في كتاب " العين " : " والطلاق : تخلية سبيلها ، والمرأة تُطلَّق طلاقاً فهي طالق وطالقة ، قال الأعشى (ت 7هـ) : 

	. . . . . . . . . . . . . . (
) 

	
	يا جارتي بيني فإنك طالقة 



والطالق من الإبل ناقة ترسل في الحي ترعى من جنابهم أي حواليهم حيث شاءت . . وأطلقت الناقة وطَلَقت هي أي حَلَلْتُ عقالها فأرسلتها ، والطليق : الأسير يطلق عنـه إساره . . "(
) . 

وهذا المعنى متحقق في تسمية المطلق عند الأصوليين ؛ فإن اللفظ فيه قد أرسل من غير تقييد . 

تعريف المقيد لغة : 

المقيد لغة : اسم مفعول ، مأخوذ من مادة ( قيد ) ، والتي يدور معناها حول الحبس والتضييق(
) . 

قال ابن فارس : 

" قيد : القاف والياء والدال كلمة واحدة ، وهي القيد ، وهو معروف ، ثم يستعار في كل شيء يحبس ، يقال : قيدته أقيده تقييداً ، ويقال : فرس قَيْدُ الأوابد ، أي فكأن الوحش من سرعة إدراكه لها مقيَّدة ، قال امرؤ القيس (ت 544م) : 

	بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل(
) 

	
	وقد أغتدي والطير في وكناتها 



والمُقَيَّد : موضع القيد من الفرس "(
) . 

ويظهر هنا – أيضاً – أن اصطلاح الأصوليين في المقيد غير بعيد عن المعنى اللغوي ، بل هو مستعمل عندهم بما له من معنى في اللغة . 

تعريف المطلق اصطلاحاً : 

عرّفه ابن قدامة بأنه : " المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه "(
) . 

وهذا التعريف ارتضاه كثير من العلماء(
) . 

فقوله : " اللفظ المتناول " : يراد به التناول البدلي ، وهو أن يكون اللفظ صالحاً للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من ذات اللفظ ، ولكن مفهومه يتحقق بواحد منها ، أي واحد كان ، مثل قولنا : " أكرم طالباً " المتناول لجميع الطلاب بدون تعيين ، ولكن مفهومه يصدق بإكرامك واحداً منهم أياً كان هو ، وبهذا القيد يخرج عن حد المطلقِ العامُ ، لأنه يتناول أفراداً كثيرة دفعة واحدة . 

وقوله " لواحد لا بعينه " : أخرج المعارف لما فيها من التعيين ، وأسماء العدد لدلالتها على أكثر من واحد ، والمقيد لأن فيه بعض التعيين . 

وقوله " باعتبار حقيقة شاملة لجنسه " أخرج المشترك ، لأنه وإن تناول أكثر من واحد لا بحسب الحقيقة ، بل بحسب الوضع(
) . 

ويتضح التعريف من خلال المثالين اللذين مثل بهما ابن قدامة على المطلق ، وهما قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ( (
) ، وقوله ( : " لا نكاح إلا بولي "(
) ، فتعريف المطلق ينطبق عليهما ، فكل واحد من لفظ " الرقبة " ولفظ " الولي " قد تناول واحداً غير معين من جنس الرقاب والأولياء . 

تعريف المقيد اصطلاحاً : 

عرفه ابن قدامة بأنه : " المتناول لمعيَّن ، أو لغير معيَّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه "(
) . 

ويظهر من هذا التعريف أن المقيد يطلق باعتبارين : 

أ ـ ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين ، أو ما تناول معيناً ، كزيد وعمر، وهذا الرجل . 

ب ـ ما كان من الألفاظ دالاً على غير معين ، ولكنه موصوف بوصف زائد على مدلوله المطلق ، ومثّل له ابن قدامة بمثالين في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
) ، حيث قيدت الرقبة بوصف الإيمان ، وقيد الصيام بوصف التتابع(
) . 

المسألة الثانية : أقسام ورود المطلق مع المقيد ، وحكم كل قسم مع التمثيل . 

بيّن ابن قدامة – رحمه الله – أن المطلق والمقيد إذا ورد في نصوص الشرع ، فإما أن يتحد حكمهما أو يختلف ، وإن اتحد حكمهما ، فإما أن يتحد سببهما أو يختلف ، فتكون الأقسام ثلاثة(
) : 

القسم الأول : 

أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب . 

ومثّل له ابن قدامة بقوله ( " لا نكاح إلا بولي "(
) ، مع قوله : " لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل "(
) ، فالحديث الأول مطلق ، حيث لم يشترط في الولي أو الشاهدين أي صفة ، والحديث الثاني مقيد : حيث اشترط في الولي صفة الرشد ، وفي الشاهدين صفة العدالة . 

وسبب المطلق والمقيد متحد ، وهو : النكاح ، وحكمهما واحد ، وهو : نفيه إلا بتوفر الولي والشاهدين . 

ويُمثل له – أيضـاً – بقولـه تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
) ، مع قوله عزّ وجل : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (
) ، فلفظ " الدم " في الآية الأولى مطلق ، وفي الآية الثانية مقيد بالمسفوح . 

وسبب الآيتين متحد ، وهو : بيان حكم المطاعم المحرمة ، والحكم واحد ، وهو : حرمة الدم ، وقد بيّن ابن قدامة حكم هذا القسم ، فقـال : " فيجب حمل المطلق على المقيد "(
) ، وهذا – الذي ذكره – محل اتفاق بين العلماء(
) . 

قال الغزالي (ت 505) : " وإن اتحدت الواقعتان فهو مقول به بإجماع "(
) . 

وقال الآمدي (ت 631) : " لا أعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد ههنا "(
) . 

أما ما نسبه ابن قدامة لأبي حنيفة (ت 150) من مخالفة العلماء في ذلك ، وأنه قال بعدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ، فيجاب عنه بأن هذه النسبة غير دقيقة ، فأبو حنيفة وأصحابه موافقون لرأي الجمهور في الجملة . 

يقول علاء الدين البخاري (ت 730) : " إن الاتفاق قائم بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي (ت 204) على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة "(
) . 

والذي خالف فيه أبو حنيفة الجمهور هو فيما إذا كان المقيد آحاداً والمطلق متواتراً، فإنه – في هذه الحالة – لا يحمل المطلق على المقيد ، قال المجد ابن تيمية (ت 652) : " فإن كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد . . . فهذا لا خلاف فيه ، وأنه يحمل المطلق على المقيد ، اللهم إلا أن يكون المقيد آحاداً ، والمطلق متواتراً ، فينبني على مسألة الزيادة : هل هي نسخ ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد ، والمنع قول الحنفية "(
) . 

القسم الثاني : 

أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ، وهو على صورتين : 

الأولى : أن يختلف الحكم ويتحد السبب . 

وقد مثّل ابن قدامة بتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين – كما في قراءة ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه – : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات "(
) ، وإطلاق الإطعام فيها ، فهنا حكمهما مختلف ، وهو : الإطعام والصوم ، والسبب متحد ، وهو : كفارة اليمين . 

ويُمثل له – أيضاً – بقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) ، مع قوله تعالى – في شأن التيمم – : 
( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ( (
) ، ففي الآية الأولى ورد لفظ الأيدي مقيداً بكونها إلى المرافق ، وفي الآية الثانية مطلقاً عن ذلك القيد ، والحكم فيهما مختلف ، وهو : الأمر بغسل الأيدي ، والأمر بمسحها ، والسبب متحد ، وهو : القيام إلى الصلاة . 

الثانية : أن يختلف الحكم والسبب . 

مثل قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، مع قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) ، فقد ورد لفظ " الأيدي " في الآية الأولى مطلقاً ، بينما قيد في الآية الثانية بكونه إلى المرافق ، والحكم فيهما مختلف ، وهو: الأمر بقطع الأيدي في الآية الأولى ، والأمر بغسلها في الآية الثانية ، والسبب مختلـف – أيضاً – وهو : السرقة في الآية الأولى ، وإرادة القيام للصلاة في الآية الثانية . 

يقول ابن قدامة – في حكم هاتين الصورتين – : " فلا يحمل المطلق على المقيد ، سواء اتفق السبب أو اختلف ، لأن القياس من شرطه : اتحاد الحكم ، والحكم هاهنا : مختلف "(
) . 

وهذا الحكم – أيضاً – محل اتفاق بين العلماء(
) ، وهم لم يفرقوا بين حال الاتحاد في السبب وحال اختلافه ، بل جعلوا مناط منع الحمل هو الاختلاف في الحكم ، فمتى كان الحكم مختلفاً ، امتنع الحمل سواء اتحد السبب أو اختلف(
) . 

قال أبو الخطاب (ت 510) : 

" وإن كان اللفظان – المطلق والمقيد – في حكمين مختلفين لم يبن أحدهما على الآخر، سواء كان سببهما واحداً ، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً مطلقاً ، أو كان السبب مختلفاً مثل أن يأمره بالصلاة مطلقاً وبالصيام متتابعاً "(
) . 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

" وإذا ورد نص مطلق ، ونص مقيد ، وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد "(
) . 

القسم الثالث : 

أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ، ويختلفان في السبب . 

ومثّل له ابن قدامة بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( (
) ، مع قوله تعالى – في كفارة القتل – : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (
) ، فقد ورد لفظ " الرقبة " في الآية الأولى مطلقاً ، وورد في الثانية مقيداً بكونها مؤمنة ، والحكم فيهما واحد ، وهو : الأمر بتحرير رقبة ، والسبب فيهما مختلف ، إذ هو في الآية الأولى : الظهار ، وفي الآية الثانية : القتل الخطأ . 

وقد اختلف العلماء في هذا القسم على ثلاثة أقوال ؛ ذكرها ابن قدامة ، ونسبها إلى أصحابها ، ودلل لكل قول . 

القول الأول : 

أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً ، سواء أكان بطريق اللغة أم القياس . 

وبه قال أكثر الحنفية(
) ، وبعض الشافعية(
) ، والحنابلة(
) ، وهو اختيار أبي إسحاق ابن شاقلا(
) (ت 369) ، وأبي البركات المجد بن تيمية(
) (ت 652) . 

وروي عن الإمام أحمد (ت 241) ما يدل على هذا المذهب ؛ حيث قال : 

" التيمم ضربة للوجه والكفين ، فقيل : أليس التيمم بدلاً عن الوضوء ، والوضوء إلى المرفقين ، فقال : إنما قال تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، ولم يقل إلى المرافـق ، وقال في الوضوء إلى المرافق ، وقال في : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، ومن أين يقطع السارق ؟ من الكف "(
) . 

فظاهر هذا : أنه لم يبن التيمم المطلق على الوضوء المقيد ، وحمله على إطلاقه . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

أولاً : أن حمل المطلق على المقيد رفع لحكم المطلق ، وذلك نسخ له ، والنسخ لا يثبت بالقياس(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يجاب عن هذا : بأن زوال الحكم فيه لم يكن بطريق النسخ ، وإنما كان بطريق التقييد، بدليل جواز التقييد فيما لو كان المقيِّد متقدماً ، فلو كان بطريق النسخ لما كان كذلك ؛ لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ(
) . 

ثانياً : أن حمل المطلق على المقيد تحكم محض ، وهي دعوى بلا دليل ، حيث إنه مخالف لوضع اللغة ؛ إذ لم يكن بين المطلق والمقيد أي علاقة ، فقوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
) لم يتعرض للظهار الوارد في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( (
) ، فكيف يرفع التقييد الوارد في الآية الأولى الإطلاق الوارد في الآية الثانية ؟! مع الافتراق بينهما في السبب(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يجاب عن هذا : بأن المحققين من الجمهور لا يقولون بحمل المطلق على المقيد مطلقاً من غير ضابط أو شرط ؛ بل يقولون إن حمل المطلق على المقيد موقوف على وجود الدليل، فإن وجد الدليل حُمل المطلق على المقيد وإلاّ فلا . 

نقل الغزالي (ت 505) عن الشافعي (ت 204) قوله : " إن قام دليل حمل المطلق على المقيد "(
) . 

وقال الرازي (ت 606) : " القول المعتدل وهو مذهب المحققين منا : أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك المقيد ، ولا ندعي وجوب هذا القياس ، بل ندعي أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا "(
) . 

القول الثاني : 

أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة ، أي لا يشترط فيه تحقق علة جامعة بين المطلق والمقيد ، وإنما يشترط وجود مطلق ومقيد لغويين في الكتاب والسنة . 

وبه قال كثير من الشافعية(
) ، وبعض المالكية(
) ، والحنابلة(
) ، وهو اختيار القاضي أبي يعلى(
) (ت 458) ، وابن عقيل(
) (ت 513) . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

أولاً : أن الله سبحانه وتعالى لما قيّد الشهادة باشتراط العدالة كما في قوله تعالى : 
( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
) ، وأطلـق في مواضع أخرى ، كقولـه تعالى : 
( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
) ، كانت العدالة شرطاً في الجميع ، وإنما حملت الشهادة المطلقة على المقيدة لاشتراكهما في اسم الشهادة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يجاب عن هذا : بأن تقييد الشهادة بالعدالة في بقية المواضع ، لم يكن لمجرد الاشتراك في الاسم ، بل كان لدليل قام على ذلك ، وهو الإجماع ، والنص في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) ، فهذا نص في رد شهادة الفاسق وفي اشتراط العدالة في الشاهد(
) . 

ثانياً : أن حمل المطلق على المقيد يتمشى مع سَنَن العرب في كلامها ، حيث تطلق الحكم في موضع ، وتقيده في موضع آخر ، فيحمل المطلق على المقيد ، ولهذا أمثلة كثيرة ، كقوله تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( (
) ، فحمل لفظ " الحافظات " و" الذاكرات " على " الحافظين " و"الذاكرين" ، وكقول الشاعر : 

	عندك راضٍ والرأي مختلف(
) 

	
	نحن بما عندنا وأنت بمـا 



والتقدير : ونحن بما عندنا راضون . 

وقول الآخر : 

	أريد الخير ، أيهما يليني
أم الشر الذي هو يبتغيني(
) 

	
	وما أدري إذا يممت أرضاً 
أألخيـر الذي أنا أبتغيــه 



والتقدير : أريد الخير وأتوقى الشر . 

قالوا : ففي هذه الأمثلة حمل المطلق على المقيد لغة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يجاب عن هذا : بأن المطلق إنما حُمل على المقيد في الأمثلة السابقة لدليل ، فقد دل العطف في الآية وبيت الشعر الأول على هذا الحمل ، لأن حكم المعطوف هو حكم المعطوف عليه . 

أما بيت الشعر الثاني ، فقد دل ضمير المثنى في قوله : " أريد الخير أيهما يليني " على أنه عائد إلى شيئين ، ولم يتقدمه في اللفظ إلا شيء واحد ، وهو قوله " أريد الخير " ، فدل على أن الشيء الآخر محذوف فسّره في البيت الثاني بقوله " أم الشر " وهذا دليل على أن المحذوف يقدر " وأتوقى الشر " . 

وعلى هذا فلا دلالة لهم فيها على حمل المطلق على المقيد لمجرد الورود فقط ، وهذا ما أراده ابن قدامة بقوله : " وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر "(
) . 

القول الثالث : 

أن المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس ، لا من جهة اللغة ، فإن قام دليل نحو القياس على المقيد حمل المطلق على المقيد ، وإن لم يقم دليل ، فإن المطلق يبقى على إطلاقه. 

قال به الشافعي(
) ، وأحمد(
) ، وعليه أكثر أصحابهما(
) ، وهو قول المحققين من أهل العلم ، كالقاضي أبي بكر الباقلاني(
) (ت 403) ، وأبي الخطـاب(
) (ت 510) ، والرازي(
) (ت 606) ، والآمدي(
) (ت 631) ، وابن الحاجب(
) (ت 646) . 

وهذا القول هو اختيار ابن قدامة ، حيث يقول في " المغني " : 

" والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

أولاً : أن القياس دليل شرعي عام في كل صورة إلا إذا فقد فيه ركن من أركانه ، أو شرط من شروطه ، فإن دل القياس على حمل المطلق على المقيد ، وجب العمل بذلك عملاً بحجية القياس(
) . 

ثانياً : أن تقييد المطلق كتخصيص العام ؛ لأن المطلق عام على سبيل البدل ، وتخصيص العام بالقياس جـائز – كما سبق(
) – فكذلك تقييد المطلق يجوز بـه ؛ لعدم الفرق(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله ، من أن المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس ، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ، ولسلامته من المناقشة . 


الفصل الثامن: الحقيقة والمجاز، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز.

المبحث الثاني: المجاز في القرآن الكريم.
المبحث الثالث: الاستدلال على معرفة الحقيقة من المجاز.

المبحث الأول 

تعريف الحقيقة والمجاز 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز ، وهو : اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح "(
) . 

وقال : 

" الحقيقة وهو : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي . . . ، وأما المجاز : فهو : اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

المسألة الأولى : تعريف الحقيقة لغة واصطلاحاً : 

الحقيقة لغة : 

الحقيقة من الحق وهو نقيض الباطل ، يقال : حقّ الشيء يحق حقاً وحقيقة ، إذا وجب وثبت(
) . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" حق : الحاء والقاف أصل واحد ، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته ، فالحق نقيض الباطل ، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ، ويقال : حق الشيء : وجب "(
) . 

وجاء في " اللسان " : 

" الحق : نقيض الباطل ، وجمعه حقوق وحِقاق ، وحَقَّ الأمر يَحِق ويَحُق حقاً وحقوقـاً : صار حقاً وثبت ، وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (
) ، أي وجبت وثبتت ، وحَقَّه يَحُقه حقاً وأحَقه ، كلاهما : أثبته وصار عنده حقاً لا يشك فيه ، ويقال : أحققت الأمر إحقاقاً : إذا أحكمته وصححته ، وبلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه "(
) . 

الحقيقة اصطلاحاً : 

عرّف ابن قدامة الحقيقة – كقسيم للمجاز – بأنها : " اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي "(
) . 

فقوله " اللفظ المستعمل " احترز به عن شيئين : 

أحدهما : اللفظ المهمل . 

الثاني : اللفظ قبل الاستعمال ، حيث إنه لا حقيقة ولا مجاز . 

وقوله : " في موضوعه الأصلي " احترز به عن المجاز ؛ لأنه لفظ يستعمل في غير موضوعه الأصلي(
) . 

وللأصوليين في تعريف الحقيقة اصطلاحاً أقوال متعددة ، وهي وإن كانت مختلفة الألفاظ ، إلا أنها متقاربة ، متحدة في أصل المعنى والمراد . 

فمن تعريفاتهم للحقيقة ، أنها " اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً "(
) . 

ومنها : " أنها كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل "(
) . 

ومنها : " أنها مـا أفيد بها ما وضعت له ، في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب بـه "(
) . 

ومنها : " أنها كل اسم أفاد معنى على ما وضع له "(
) . 

ومنها : " كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء "(
) . 

ولعلك تلحظ أن هذه التعريفات للحقيقة هي بناءً على تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ، فالقائلون بها مُقرُّون بوجود المجاز ، أما المنكرون للمجاز ، فالحقيقة عندهم تشمل الحقيقة والمجاز عند هؤلاء ، ويقولون بأن الكلام باقٍ على حقيقته ، والكلمة يفسرها سياقها، وقرينة لفظها(
) . 

المسألة الثانية : تعريف المجاز لغة واصطلاحاً . 

المجاز لغة : 

المجاز مأخوذ من جاز يجوز جوزاً وجوازاً ، وهو العبور والانتقال من موضع إلى موضع آخر ، يقال : جاز المكان ، إذا سار فيه ، وأجازه أي قطعه ، وأجاز الشيء أنفذه ، ومنه إجازة العقد ، إذا جعله جائزاً ماضياً على الصحة(
) . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" جوز : الجيم والواو والزاء ؛ أصلان : أحدهما : قطع الشيء ، والآخر وسط الشيء ، فأما الوسط فجَوْز كل شيء وسطه ، والجوزاء : الشاة يبيض وسطها ، . . . والأصل الآخر جُزْت الموضع : سرت فيه ، وأجزته : خلفته وقطعته ، وأجزته نفذته ، قال امرؤ القيس : 

فلمـا أجَزْنا ساحة الحيّ وانتحى        بنا بطنُ خَبْتٍ ذي قفافٍ عَقَنْقَل(
) "(
) . 

والمجاز من الأصل الأول ، وهو قطع الشيء وعبوره ، سمي بذلك لأنه لفظ جائز من موضوعه الأصلي إلى غيره(
) . 

المجاز اصطلاحاً : 

عرّفه ابن قدامة بقوله : " هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح "(
) . 

وعرّفه أبـو الحسين البصري (ت 463) بأنه : " اللفظ المستعمل في غير مـا وضع له "(
) . 

وقال عبدالقاهر الجرجاني (ت 471) : " وأما المجاز : فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها ، لملاحظة بين الثاني والأول "(
) . 

وقال الرازي (ت 606) : " والمجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه على غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول "(
) . 

وعرّفه الإسنوي (ت 772) ، فقال : " المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لمناسبة بينهما وتسمى العلاقة "(
) . 

ومن خلال عرض هذه التعريفات ، يتبين أن أفضلها هو تعريف ابن قدامـة رحمه الله(
) ، فقد جمع بين كونه مختصراً ، وبين كونه جامعاً مانعاً ، بالإضافة إلى أهمية القيد الذي زاده وهو قوله " على وجه يصح " ، للإشارة إلى أنه لا بد من توفر شروط المجاز . 

وعوداً على تعريف ابن قدامة ، نجد أنه قد احترز بقوله : " اللفظ المستعمل " عن شيئين : 

أحدهما : اللفظ المهمل . 

الثاني : اللفظ قبل الاستعمال ، فإنه لا حقيقة ولا مجاز . 

وقوله : " في غير موضوعه " أخرج الحقيقة ، لأنها اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي(
) . 

وأحسن رحمه الله حين قيّد ذلك بقوله " على وجه يصح " مشيراً إلى أنه لا بد من توفر شروط المجاز حتى يقال به ، ولهذا وجدناه – رحمه الله – سداً منيعاً في وجه أهل الزيغ والضلال ، الذين حادوا عن منهج السلف في الصفات ، والذين اتخذوا المجاز تكأةً للقول بتأويل الصفات وتعطيلها ، وكتبه رحمه الله مليئة بردوده على هؤلاء . 

المبحث الثاني 

المجاز في القرآن الكريم 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز ، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح ، كقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (
) ، ( (((((((( (((((((((((( ( (
)، ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( (
)، ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) ، ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
) ، ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (
) ، ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (
) ، أي : أولياء الله . 

وذلك كله مجاز(
) ؛ لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه ، ومن منع ذلك فقد كابر ، ومن سلَّمه وقال : لا أسميه مجازاً فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه ، والله أعلم "(
) . 
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الدراسة : 

أبدى ابن قدامة رحمه الله موقفه من المجاز ، ولخص الخلاف فيه بعبارة موجزة محكمة، فقال : " والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز ، ومن منع ذلك فقد كابر ، ومن سلَّمه ، وقال : " لا أسميه مجـازاً " ، فهـو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه ، والله أعلم "(
) . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال إجمالاً : 

القول الأول : 

أن المجاز واقع في اللغة والقرآن . 

وهذا اختيار ابن قدامة ، وهو قول جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء والأصوليين، واللغويين ، وعليه عامة المتكلمين(
) . 

قال الزركشي (ت 794) : 

" وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن ، والجمهور على الوقوع ، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف ، وتثنية القصص وغيره ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن "(
) . 

وقال الشوكاني (ت 1250) : 

" فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم ، وأوضح من شمس النهار ، . . وكما أن المجاز واقع في لغة العرب ، فهو – أيضاً – واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعاً كثيراً بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز "(
) . 

بل وزعم بعضهم كابن جنِّي (ت 392) : أن أكثر اللغة جارٍ على المجاز(
) . 

وقد حكم الجمهور على هذا الرأي بالشذوذ(
) ، حتى قال ابن القيم (ت 751) فيه: 

" وهذا الرجل – ابن جني – وشيخه أبو علي – الفارسي النحوي – (ت 377) من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه ، فلا يكلم أحداً البتة ، ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه وكلامه ، وأن القرآن والكتب السماوية مخلوق من مخلوقاته، وليس له صفة تقوم به ، فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ، . . . وهو خالق – عند هذا الضال المضل – وعالم مجازاً لا حقيقة ، والمجاز يصح نفيه ، فهو إذاً – عنده – لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجاز ، فمَنْ هذا خطؤه وضلاله في أصل دينه ومعتقده في ربه وإلهه ، فما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب ، فحقيق بمن هذا مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدَّعي أن أكثر اللغة مجاز ، ويأتي بذلك الهذيان "(
) . 

القول الثاني : 

إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن . 

وهو قول أبي علي الفارسي(
) (ت 377) ، وأبي إسحاق الإسفراييني(
) (ت 418)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
) (ت 728) ، وابن القيم(
) (ت 751) ، ومن المتأخرين الشنقيطي(
) (ت 1393) ، وابن باز(
) (ت 1420)، وابن عثيمين(
) (ت 1421) . 

يقول ابن القيم – بعد أن عقد فصلاً " في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز " – : 

" هذا الطاغوت لهج به المتأخرون ، والتجأ إليه المعطلون ، وجعلوه جُنَّة يتترسون بها من سهام الراشقين ، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين "(
) . 

وقال الشنقيطي : 

" والذي ندين الله به ، ويلزم قبوله كل منصف محقق ، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين ، أما القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً – وهو الحق – فعدم المجاز في القرآن واضح ، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن "(
) . 

القول الثالث : 

إنكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة . 

وهو قول داود الظاهري (ت 270)(
) ، وابنه أبي بكر (ت 297)(
) ، ومنذر بن سعيد البلوطي (ت 355)(
) - والذي صنف مصنفاً في نفي المجاز عن القرآن – وابن خويز منداد المالكي (ت 400)(
)، وأبي عبدالله ابن حامد الحنبلي (ت 403)(
) ، وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام : 

" وآخرون من أصحابه – أي الإمام أحمد – منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الجزري ، وأبي عبدالله بن حامد ، وأبي الفضل التميمي ، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز ، محمد بن خويز منداد ، وغيره من المالكية ، ومنع منه داود بن علي ، وابنه أبو بكر ، ومنذر بن سعيد البلوطي ، وصنَّف فيه مصنفاً "(
) . 

ولن أتوسع في إيراد أدلة كل فريق ، وما أُورد عليه من مناقشة(
) ، فجميع ما ذكر من أدلة ومن مناقشة لا يخلو من نظر ، ويظهر أن الخلاف فيما يتعلق بالأسلوب في أغلبه خلاف لفظي ، وعليه سأكتفي بتسجيل الملاحظات التالية : 

أولاً : 

المستقرئ لكتب التفسير والأصول والبلاغة يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، ولم يتكلموا بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة ، وأول من تكلم بلفظ " المجاز " هو أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 210) ، حيث سمى كتابه " مجاز القرآن " ، وأكثر من استخدام هذا اللفظ في هذا الكتاب ، إلا أن أبا عبيدة لم يستخدم المجاز بمعناه المعروف عند الأصوليين ، بل قصد معناه اللغوي وهو توضيح الكلمة وتفسير معناها(
) . 

وبهذا المعنى اللغوي ورد لفظ المجاز عن الإمام أحمد (ت 241) حيث قال : " أما قوله : ( ((((( ((((((( ( (
) ، فهذا في مجاز اللغة ، يقول الرجل للرجل : إنا سنجري عليك رزقك ، إنا سنفعل بك كذا "(
) ، وقد ظن بعض أتباعه كأبي يعلى (ت 458) ، وابن عقيل (ت 513) ، أنه يقول بوقوع المجاز في القرآن مستندين في ذلك على هذه العبارة ، وليس الأمر كذلك ، فإنه رحمه الله أراد المعنى اللغوي ، إذ المعنى الاصطلاحي لم يكن قد عرف في ذلك الوقت ، ويشهد لهذا قوله – بعد العبارة المذكورة مباشرة – : " وأما قوله : ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، فهو جائز في اللغة ، يقول الرجل الواحد للرجل : سأجري عليك رزقك ، أو سأفعل بك خيراً "(
) ، فإن قوله " فهو جائز في اللغة " مثل قوله " فهذا في مجاز اللغة " "(
) . 

قال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين ، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ، ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن مجازاً ، لا مالك (ت 179) ، ولا الشافعي (ت 204) ، ولا أبو حنيفة (ت 150) ، فإنّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجوداً في المائة الثانية ، اللهم إلا أن يكون في أواخرها ، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم ، قالوا : إن معنى قول أحمد : " من مجاز اللغة " ، أي مما يجوز في اللغة ، أي : يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ، ونحو ذلك . 

قالوا : ولم يُرِد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له "(
) . 

أما أول من عرف عنه المجاز بمعناه الاصطلاحي المتأخر ، فهو الجاحظ – عمرو بن بحر (ت 255) – من المعتزلة ، كما يظهر من كتبه كالبيان والتبيين(
) ، وكتاب الحيوان الذي عقد فيه ثلاثة أبواب متوالية صدرها بكلمة ( المجاز )(
) . 

وجاء بعد ذلك ابن جني (ت 392) فتوسع فيه وبالغ في إثباته وكثرته في اللغة ، حتى قال : " اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة "(
) . 

وفي منتصف القرن الخامس الهجري بلغت الدراسات المتعلقة بالمجاز قمتها على يد عبدالقاهر الجرجاني (ت 471) ، والذي حمل لواء المجاز بقوة ، وبذل جهداً مضنياً في إرساء قواعده ، وإيضاح مواصفاته ، وعلاماته وخصائصه ، بل وزعم أن القول بالمجاز وتأويل الآي عن ظاهره عصمة من الضلال ونجاة من الشبه(
) . 

ومن ثم شاع استخدام المجاز وذاع وتناوله كثير من الأصوليين على أنه شيء مسلم اقتضاه المنهج المتبع في التعامل مع مدلولات الألفاظ اللغوية ، ومع النصوص الشرعية(
) . 

ومن هنا يتبين أن مصطلح ( المجاز ) حادث بعد القرون المفضلة ، وليس مشكلاً أن يكون المصطلح حادثاً ؛ فكثير من الاصطلاحات التي تعارف عليها العلماء إنما حدثت بعد القرون المفضلة ، ولكن المشكل هو عندما تقحم هذه المصطلحات الحادثة في أمور العقيدة إقحاماً ، فتجني على أصل الإيمان ، لأنها تحمل في طياتها نوعاً من الغموض والالتباس على عقول العوام من المسلمين ، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله : 

" فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة ، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه ، لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات "(
) . 

وقال : " وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس ، هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة ، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس ، لكن بمعانٍ أخر غير المعاني التي قصدوها هم بها ، فيقصدون هم بها معاني أُخر ، فيحصل الاشتباه والإجمال "(
) . 

ثانياً : 

مما يزيد الإشكال حول ( المجاز ) ، ويوجب على المرء أن يقف منه موقف الحذر ، أن الدراسات الخاصة به تعريفاً واستخداماً نشأت على يد المعتزلة كالجاحظ (ت 255) ، وابن جني (ت 392) ، وتلقاه عنهم المتكلمون كالأشاعرة والمرجئة ، ومن نحا نحوهم ، فالمجاز نشأ لخدمة مذهب عقدي ، ويظهر هذا من التلازم الوثيق بين القول بالمجاز ، وبين تحريف كثير من النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية ، وخصوصاً ما يتعلق منها بأسماء الله وصفاته ، وقلما تجد نصَّاً لهؤلاء المبتدعة فيه تعطيل لصفات الخالق ، وإنكارٌ لحقائق أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى ، ولي لأعناق النصوص ، وتضعيف لدلالات آيات الكتاب الحكيم ونصوص السنة المطهرة في قلوب عامة المسلمين ، ألا وتجد خلفه القول بالمجاز ، ولذا قال ابن القيم (ت 751) في الفصل الذي عقده لبيان بطلان المجاز – " فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات ، وهو طاغوت المجاز " – وقال فيه : 

" هذا الطاغوت لهج به المتأخرون ، والتجأ إليه المعطلون ، وجعلوه جُنَّة يتترسون بها من سهام الراشقين ، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين " ، ثم أسهب في رد المجاز وإبطال القول به ، وأوصل ذلك إلى ما يزيد على خمسين وجهاً(
) . 

وقال الشنقيطي (ت 1393) – في كلامه عن المجاز – : 

" وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه ( ، بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في " استوى " استولى ، وقسْ على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز "(
) . 

وهذه المفاسد العظيمة المترتبة على القول بالمجاز هي التي حملت كثيراً من المحققين على إنكار المجاز والقول ببدعيته . 

يقـول الشيخ عبدالمحسن العسكر – عن سبب إنكار شيخ الإسلام وابن القيم للمجاز – : 

" وأكبر ما دفعهما إلى ذلك أن طوائف من المعطلة من الجهمية والمعتزلة ، وغيرهم أولوا أسماء الله وصفاته تأويلات مجازية تصرفها عن حقائقها ، معتمدين على القول بالمجاز ، فاليد عندهم مستعملة في النعمة أو القدرة ، والاستواء في الاستيلاء ، والنـزول في نزول أمر الله ، ونحو ذلك ، فنفوا حقائق هذه الصفات الثابتة بالوحي ، عن طريق حملها على المجاز ، فأراد الشيخان إغلاق هذا الباب حين نفيا وجود المجاز "(
) . 

ثالثاً : 

يظهر من كلام ابن قدامة رحمه الله – : " ومن منع ذلك فقد كابر ، ومن سلَّمه ؛ وقال: لا أسميه مجازاً ، فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم "(
) – أن الخلاف في المسألة لفظي ، ولهذا لم يدلل على وجود المجاز ، كما فعل غيره من الأصوليين . 

والذي يظهر أن هذا ليس على إطلاقه ، فالخلاف في مسألة المجاز منه ما هو لفظي، ومنه ما هو حقيقي : 

فيكون الخلاف لفظياً – كما ذكر ابن قدامة – حين يتعلق الأمر بالأسلوب ، فالذين أثبتوه وقالوا به يسمونه مجازاً ، والذين أنكروه إنما أنكروا التسمية بهذا الاسم ، ولم ينكروا وجود ألفاظ أو تراكيب في اللغة ليست على ظاهرها ، ويعدونه أسلوباً من أساليب اللغة العربية ، وبعضهم يقول : اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى ، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقية للمعنى الآخر ، فهو حقيقة في الحالين(
) . 

فهذا الأسلوب موجود في اللغة ولا يمكن إنكاره ، يقول ابن قتيبة (ت 276): " ولو قلنا للمنكر لقوله : ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( (
) ، كيف كنت أنت قائلاً في جدار رأيته على شفا انهيار : رأيت جداراً ماذا ؟ لم يجد بُدَّاً من أن يقول : جداراً يهم أن ينقض، أو يكاد أن ينقض ، أو يقارب أن ينقض ، وأيّاً ما قال فقد جعله فاعلاً ، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم ، إلا بمثل هذه الألفاظ "(
) . 

وحينئذ يتبين أن الخلاف من هذه الجهة خلاف لفظي ، كما ذكر ابن قدامة . 

ولكن يصير الخلاف حقيقياً ، حين يتعلق الأمر بما ينتج عن القول بالمجاز وهو التأويل في النصوص الشرعية ، وخصوصاً ما يتعلق بالأسماء والصفات منها ، فمن هذه الجهة يظهر بجلاء أن الخلاف خلاف حقيقي ، ولو كان الكلام في المجاز لغوياً فحسب ، ولو كان مجرد اصطلاح لا يترتب عليه خوض في النصوص الشرعية ، لما حصل فيه كبير خلاف ، ولما احتدم فيه النقاش ، ولكن نتيجةً لما يترتب على القول به من مفاسد عظيمة سارع المحققون من أهل العلم إلى تحقيق القول فيه ، وبينوا ضعف قواعده ، وقصور مباحثه ، ومن ثم قالوا بإنكاره . 

ويتبين من خلال الملاحظات السابقة ، ومن خلال الأقوال والأدلة صعوبة الترجيح في هذه المسألة ، والأقرب ألا يقال بالجواز المطلق ، ولا بالإنكار المطلق ، ولكن يقال بالتفصيل : فيمنع المجاز فيما يتعلق بالاعتقاد والصفات ، والأحكام الشرعية لما يترتب عليه من لوازم غير صحيحة ، ويجوز في غير ذلك بشروطه وضوابطه(
) . 

ويظهر هذا التفصيل من كلام ابن حزم (ت 456) ، حيث يقول : 

" والذي نقول به وبالله التوفيق أن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده ، فإن الله تعالى هو الذي علّم آدم الأسماء كلها وله تعالى أن يسمي ما شاء بما شاء ، وأما ما دمنا لا نجد دليلاً على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة ؛ فلا يحل لمسلم أن يقول إنه منقول ؛ لأن الله تعالى قال : ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ( (
) ، فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به ، أو رسوله ( فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها ، إلا بنص ، أو إجماع ، أو ضرورة حس ، تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى ، أو رسوله ( عن موضوعه إلى معنى آخر ، فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه ، وهذا الذي لا يجوز غيره ، ومن ضبط هذا الفصل وجعله نصب عينيه ولم ينسه ، عظمت منفعته جداً ، وسلم من عظائم وقع فيها كثير من الناس . 

فكل كلمة نقلها الله تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر فإن كان الله تعبدنا بها قولاً وعملاً كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك ، فليس شيء من هذا مجازاً ؛ بل تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى "(
) . 

وبهذا التفصيل المذكور تطمئن النفس ، وتنتفي المفاسد العظيمة المترتبة على القول بالمجاز ، والتي حملت العلماء على إنكاره . 

المبحث الثالث 

الاستدلال على معرفة الحقيقة والمجاز 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين : 

أحدهما : أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة ، والآخر لا يفهم إلا بقرينة ، فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً . 

أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقاً ، والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه ، فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ . 

الثاني : أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة ، لأنه يصح منه : " أمر ، يأمر ، أمراً " ، وليس بحقيقة في الشأن نحو قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
) ؛ لأنه لا يقال منه : " أمر يأمر " ، والله أعلم "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

بعد أن قرر ابن قدامة صحة تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ، عقد هذا الفصل ليبين الطرق التي تعرف بها الحقيقة وتتميز بها عن المجاز ، وقد اقتصر رحمه الله على ثلاثة طرق منها ، وهي : 

الطريق الأول : سبق الفهم . 

وذلك أن اللفظ إذا كان له معنيان ؛ يسبق أحدهما إلى فهم السامع من غير قرينة ، والآخر لا يفهم ولا ينقدح في الذهن إلا بقرينة ، فيكون اللفظ حقيقة في المعنى الذي تبادر إلى فهم السامع مطلقاً(
) . 

وقول ابن قدامة : " من غير قرينة " احتراز من مبادرة اللفظ بقرينة ، فإنه لا يدل على الحقيقة بل قد يكون اللفظ مجازاً ، إذ شرط المجاز القرينة ؛ لأن اللفظ إذا تجرد عن قرينة فهو للحقيقة لأنها الأصل عند الإطلاق ، والمجاز خلاف الأصل ، فلو قال قائل : رأيت أسداً، أو بحراً ، ولا قرينة هناك ، حُمِل على أنه رأى سبعاً وماءً كثيراً ، ولو قال : رأيت أسداً بيده سيف ، أو بحراً على فرس ، علمنا بهذه القرائن أنه الشجاع الكريم(
) . 

وبهذا الطريق استدل ابن قدامة على أن " الكلام " – في قول الأخطل (ت 92) – : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنمـا          جعل اللسان على الكلام دليلا(
)
مجازٌ أريد به البيان ، حيث يقول – تعليقاً على استدلالهم ببيت الأخطل على أن الكلام هو ما يكون في النفس – : 

" قلنا : سبحان الله ، هذا من أعجب الأشياء وأظرفها ، فإنهم تركوا قول الله تعالى، وقول رسوله ( وقول أصحابه ، وقول سائر الناس ، وقول الشعراء ، وقول أهل العربية الذين ذكروا حقيقة الكلام وشرحوه ، وبينوا حدّه ، لكلمة نسبت إلى الأخطل النصراني الخبيث ، لا تُدرى أصحيحة عنه أم منقولة . . . ، ثم لو صح ذلك فإنما سماه " كلاماً " مجازاً ، يعني : أن عقلاء الناس لا يتكلمون إلا بعد روية وفكر واستحضار معنى الكلام في القلب ، ويتعين حمل قوله على المجاز لثبوت حقيقة الكلام في النطق بما قد ذكرنا يقيناً ، ولأن حقيقة الشيء ما يتبادر إلى الأفهام من إطلاق اللفظ به ، وهو ما قلنا ، ولأن تأويل كلمة الأخطل بحملها على مجازها أولى من تأويل قول الله ، وقول رسوله ، وقول سائر الخلق "(
) . 

الطريق الثاني : الخلو من القرينة . 

وذلك أن يكون أهل العربية إذا أرادوا معنى من المعاني اقتصروا على لفظة مخصوصة، وإن أرادوا بها معنى آخر لم يقتصروا على تلك اللفظة ، بل زادوا قرينة ، فيعلم أن المعنى الذي اقتصروا عليه هو الحقيقة ، حيث إنه لو لم يتفرد في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لم يقتصروا عليه(
) . 

الطريق الثالث : صحة الاشتقاق . 

وذلك أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق ، والتصريف إلى الماضي والمستقبل، واسم الفاعل والمفعول ، واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك ، فيكون الأول هو الحقيقة ، والثاني هو المجاز ، لأن تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته ، وعدم تصرفه يدل على ضعفه وفرعيته ، ومعلوم أن الأصل هو الحقيقة ، والمجاز فرع عليه ، ومن هنا كان الاشتقاق دليلاً على الحقيقة دون المجاز(
) . 

ومثّل له رحمه الله بلفظ " الأمر " ، حيث يطلق على الصيغة الطلبية ، نحو : اضرب ، واجلس ، ويطلق على الشأن والفعل ، نحو قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
) وأهل اللغة يصرفون الأمر اللفظي ؛ فيقولون : أمر يأمر أمراً ، فهو آمر ومأمور ، ولا يقولون ذلك في الأمر بمعنى الشأن والفعل ، فدل هذا على أن الأول هو الحقيقة ، والثاني مجاز . 

هذه أهم الطرق لمعرفة الحقيقة والمجاز ، وهناك طرق أخرى ذكرها الأصوليون ، منها: صحة النفي في المجاز ، فيصح أن يقال لمن سُمِّي من الناس حماراً لبلادته : إنه ليس بحمار ، ولكن لا يصح أن يقال : إنه ليس بإنسان في نفس الأمر ، لأنه حقيقة فيه(
) . 

ومنها : عدم الاطراد ، فإذا لم يكن اللفظ مطّرداً في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاطراد ، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة ، فإنه يكون مجازاً ، لأنه لا يطرد ، ولهذا لا يسمى كل طويل من شجرة أو رمح وغير ذلك نخلة(
) . 

ومنها : إطلاق اللفظ على المستحيل ، وذلك أن اللفظ إذا أطلق على ما يستحيل تعليقه به علم أنه في أصل اللغة غير موضوع له أصلاً ، فيعلم أنه مجاز فيه ، مثل قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ( (
) ، فإن السؤال بالنسبة إلى القرية مستحيل عادة(
) . 

وهذه الطرق – سواء التي ذكرها ابن قدامة أو غيره من الأصوليين – التي يُعرف بها المجاز ، قد ورد عليها كثير من المناقشات ، واشتملت على كثير من التناقضات(
) ، وهذا لا شك مما يوهن القول بالتقسيم ؛ إذ يدل على أنه لا ينضبط بضابط صحيح . 

أضف إلى ذلك أن هذه الطرق والفروق التي ذكروها تستلزم لوازم غير صحيحة، ويترتب عليها أمور غير سديدة ، ومن أخطر ما ذكروه قولهم : إن المجاز يصح نفيه ، وبهذا توصل المعطلون إلى نفي صفات الله عزّ وجل بدعوى أنها مجاز كقولهم في " استوى " استولى ، وبتأويلهم اليد بالقدرة والنعمة ، والمجيء بمجيء الأمر ، وغير ذلك . 

(� )  انظر : مختار الصحاح ( ص88 ) ، لسان العرب ( 11/248 ) ، القاموس المحيط ( ص1292 ) مادة ( دل ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص330 ) مادة ( دل ) . 


(� )  سورة سبأ : 14 . 


(� )  المفردات ( ص177 ) . 


(� )  التيسير في قواعد التفسير للكافيجي ( ص198 ) ، الإبهاج ( 1/204 ) ، التعريفات للجرجاني ( ص139 ) ، إرشاد الفحول ( 1/166 ) ، قواعد الفقه لمحمد البركتي ( ص288 ) . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 1/125 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 1/162 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/94 ) ، وانظر : ( 2/770 ) . 


(� )  التحرير لابن الهمام ( ص25 ) ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( 1/130 ) . 


(� )  المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( 3/1061 ) ، وانظر : الإبهاج ( 1/204 ) ، نهاية السول ( 1/179 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/126 ) ، التعريفات ( ص140 ) . 


(� )  انظر : إتحاف ذوي البصائر ( 1/164 ) . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص25 ) ، المحصول ( 1/299 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/36 ) ، الإبهاج ( 1/205 ) ، التقرير والتحبير ( 1/131 ) ، التعريفات ( ص140 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/126 ) ، فواتح الرحموت للأنصاري ( 1/177 ) . 


(� )  سورة البقرة : 43 . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 1/126 ) ، المهذب ( 1/1069 ) . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص25 ) ، المحصول ( 1/299 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/36 ) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص24 ) ، الإبهاج ( 1/205 ) ، التقرير والتحبير ( 1/131 ) ، التعريفات ( ص140 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/126 ) . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 1/126 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 1/166 ) . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص25 ) ، المحصول ( 1/299 ) ، الإحكام ( 1/36 ) ، الإبهاج ( 1/205 ) ، التقرير والتحبير ( 1/131 )، التعريفات ( ص140 )، شرح الكوكب المنير ( 1/126 )، فواتح الرحموت ( 1/180 ). 


(� )  انظر : المهذب ( 3/1070 ) . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 3/474 ) ، أصول مذهب الإمام أحمد، د. عبدالله التركي ( ص134 ) . 


(� )  الروضة ( 2/770 ) . 


(� )  المستصفى ( ص180 ) . 


(� )  المحصول ( 1/576 ) . 


(� )  الإحكام ( 3/74 ) . 


(� )   انظر : شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/171 ) ، التحرير لابن الهمام ( ص88 ) ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( 1/146 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/473 ) ، الإتقان ( 2/740 ) ، الفحول ( 2/763 ) نشـر= =البنود على مراقي السعود للشنقيطي ( 1/89 ) ، المدخل لابن بدران ( ص271 ) ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ( ص415 ) . 


(� )  انظر : أسباب النـزول وأثرها في بيان النصوص ، د. عماد الدين الرشيد ( ص282 ) . 


(� )  أصول مذهب الإمام أحمد ( ص136 ) . 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  سورة النساء : 23 . 


(� )  سورة المائدة : 38 . 


(� )  سورة الانفطار : 13 . 


(� )  سورة الانفطار : 14 . 


(� )  سورة الإسراء : 23 . 


(� )  سورة المائدة : 95 . 


(� )  أخرجه البخاري في الزكاة ، باب زكاة الغنم ح ( 1454 ) ( ص114 ) ، من كتاب أبي بكر رضي الله عنه ، ولفظه : " وفي صدقة الغنم في سائمتها " . 


(� )  الروضة ( 2/770-776 ) . 


(� )  انظر المستصفى ( ص263 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/171 ) ، الإبهاج للسبكي ( 3/27 ) ، التقرير والتحبير ( 1/145 ) ، الإتقان ( 2/741 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/473 ) ، إرشاد الفحول ( 2/763 ) ، نشر البنود ( 1/94 ) ، المدخل لابن بدران ( ص271 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص415 ) . 


(� )  الروضة ( 2/770 ) . 


(� )  ومن خلال هذا التعريف يتبين أن هذه الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام ، والثاني : ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً ، والثالث : ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً . انظر : تفصيل هذه الأنواع ، والأمثلة عليها : ( ص468 ) من هذه الرسالة . 


(� )  وانظر تفصيل الكلام عن هذه الدلالة : المستصفى ( ص263 ) ، المحصول للرازي ( 1/319 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/72 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/172 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/709 ) ، الإبهاج �( 1/366 ) ، التقرير والتحبير ( 1/145 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/474 ) ، نشر البنود ( 1/92 ) ، إرشاد الفحول ( 2/763 ) ، المدخل لابن بدران ( ص272 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص416 ) . 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  سورة الأحقاف : 15 . 


(� )  سورة لقمان : 14 . 


(� )  انظر تفصيل الكلام عن هذه الدلالة : المستصفى ( ص263 ) ، الإحكام ( 3/72 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب  ( 2/172 )، شـرح مختصر الروضة ( 2/711 ) ، المحلي على جمع الجوامع ( 1/293 ) ، التقرير والتحبير �( 1/146 ) ، الإتقان ( 2/741 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/476 ) ، نشر البنود ( 1/93 ) ، إرشاد الفحول ( 2/764 ) ، فواتح الرحموت ( 1/407 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص417 ) . 


(� )  الروضة ( 2/771 ) . 


(� )  انظر تفصيل الكلام عن هذه الدلالة : المستصفى ( ص264 ) ، الإحكام ( 3/72 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب  ( 1/172 )، شرح مختصر الروضة ( 2/712 ) ، التقرير والتحبير ( 1/146 ) ، الإتقان ( 2/741 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/477 ) ، نشـر البنود ( 1/93 ) ، لباب المحصول لابـن رشيق المالكي ( 2/619 ) ، إرشاد الفحول ( 2/764 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص418 ) . 


(� )  سورة المائدة : 38 . 


(� )  انظر : مزيداً من الأمثلة : ( ص468 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر : ( ص467 ) من هذه الرسالة . 


(� )  الروضة ( 2/771 ) . 


(� )  شرح الكوكب المنير ( 3/481 ) . 


(� )  انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة ، وكلامهم على أسمائه وشرطه : العدة ( 1/152 ) ، البرهان للجويني �( 1/298 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 1/20 ) ، الواضح ( 3/258 ) ، المستصفى ( ص264 ) ، المسودة �( 2/673 ) ، المحصول ( 3/13 ) ، الإحكام ( 3/74 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/172 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/715 ) ، الإبهاج ( 1/367 ) ، تقريب الوصول لابن جزئ ( ص168 ) ، المنثور للزركشي �( 2/205 ) ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( ص286 )، التحبير ( ص111 )، نشر البنود ( 1/95 )، مذكرة الشنقيطي ( ص418 ) ، المهذب للنملة ( 4/1743 ) . 


(� )  سورة الإسراء : 23 . 


(� )  الروضة ( 2/772 ) . 


(� )  وانظر : شرح مختصر الروضة ( 2/716 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 2/173 ) . 


(� )  انظر : الرسالة ( ص513 ) ، المحصول لابن العربي ( ص104 ) ، الواضح لابن عقيل ( 3/258 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/76 ) ، المسودة ( 2/673 ) ، تقريب الوصول ( ص168 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/483 ) ، إرشاد الفحول ( 2/766 ) ، المدخل لابن بدران ( ص274 ) . 


(� )  انظر : البحر المحيط للزركشي ( 4/12 ) . 


(� )  الواضح في أصول الفقه ( 3/258 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/207 ) . 


(� )  الروضة ( 2/775 ) . 


(� )  المستصفى ( ص265 ) . 


(� )  العدة ( 2/154 ) . 


(� )  التمهيد ( 1/21 ) . 


(� )  انظر : إتحاف ذوي البصائر ( 4/2026 ) . 


(� )  مختصر ابن الحاجب ( 2/173 ) ، وانظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في : البرهان للجويني ( 1/298 ) ، المحصول لابن العربي ( ص105 ) ، الواضح لابن عقيل ( 3/266 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/78 ) ، المسودة �( 2/693 ) ، لباب المحصول ( 2/620 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/723 ) ، تقريب الوصول ( ص169 ) ، البحر المحيط للزركشي ( 4/5 ) ، التقرير والتحبير ( 1/151 ) ، المختصر لابن اللحام ( ص132 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/489 ) ، نشر البنود ( 1/97 ) ، المدخل لابن بدران ( ص274 ) . 


(� )  انظر دليل الخطاب " مفهوم المخالفة " وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون ، د. عبدالسلام راجح ( ص67 ) . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 3/489 ) . 


(� )  انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص53 ) . 


(� )  سورة المائدة : 95 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص469 ) . 


(� )  مفهوم الصفة هو : أن يدل اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف ، وجعله ابن قدامة على قسمين : أحدهما : أن يذكر مع الصفة الموصوف العام ، كقوله : " في سائمة الغنم الزكاة " ، والثاني : أن تفرد الصفة بالذكر ، كقوله ( : " الثيب أحق بنفسها من وليها " [أخرجه مسلم في النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت ح ( 3477 ، 3478 ) ( ص914 ) ] ، وكثير من الأصوليين لا يفرق بين هذين القسمين . 


(� )  مفهوم الشرط هو : أن يدل اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط ، كقوله تعالى : ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( [سورة الطلاق : 6] ، فإنه يدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل . 


(� )  مفهوم الغاية: هو أن يدل اللفظ المقيد بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الغاية ، كقوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( [سورة الحجرات : 9]، فإنه يدل بمفهومه على ترك قتال الفئة الباغية بعد أن تفيء . 


(� )  مفهوم العدد : هو أن يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك العدد ، كقوله تعالى : ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة المائدة : 89]، فإنه يدل بمفهومه عدم جواز الأقل أو الأكثر من ذلك . 


(� )  مفهوم اللقب هو : دلالة اللفظ الذي عُلِّق الحكم فيه بالاسم العلم ، على انتفاء ذلك الحكم عن غيره . 


وانظر هذه الأقسام وتعريفها وأمثلتها وحجيتها في : الروضة ( 2/790 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 1/21 ) ، الإحكام ( 3/78 ) ، المسودة ( 2/698 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/756 ) ، تقريب الوصول ( ص170 ) ، الإبهـاج ( 1/369 ) ، التقرير والتحبير ( 1/152 ) ، الإتقـان ( 2/742 ) ، القواعد والفوائـد الأصولية= �=( ص287 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/497 ) ، إرشاد الفحول ( 2/772 ) ، نشر البنود ( 1/102 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص423 )، دليل الخطاب ، د. عبدالسلام راجح ( ص63 )، المهذب للنملة ( 4/1767 ). 


(� )  الروضة ( 2/776 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/796 ) . 


(� )  الإحكام ( 3/80 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/767 ) . 


(� )  سورة النساء : 101 . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، ح ( 1573 ) ( ص785 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ح ( 1137 ) ( ص757 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في العلم ، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ح ( 134 ) ( ص14 ) ، وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ح ( 1542 ) ( ص121 ) ، ومسلم في الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ، وما لا يباح ح ( 2791 ) ( ص868 ) . 


(� )  انظر : الروضة ( 2/779-781 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/782 ) . للاستزادة – حول حجية مفهوم المخالفة والأدلة على ذلك – انظر : المحصول لابن العربي ( ص104 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 2/189 ) ، الواضح ( 3/266 ) ، الإحكام ( 3/80 ) ، المسودة ( 2/693 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/745 ) ، تقريب الوصول ( ص164 ) ، إرشاد الفحول ( 2/766 ) ، المدخل لابن بدران ( ص275 ) ، المهذب للنملة ( 4/1767 ) ، دليل الخطاب ( ص176 ) . 


(� )  المغني ( 12/332 ) ، وانظر : ( 1/296 ) منه . 


(� )  شرح الكوكب المنير ( 3/496 ) . 


(� )  سورة النساء : 23 . 


(� )  المغني ( 9/517 ) ، وانظر : ( 1/296 ) منه . 


(� )  سورة التوبة : 80 . 


(� )  انظر : المستصفى للغزالي ( ص267 ) ، دليل الخطاب ( ص204 ) . 


(� )  سورة النحل : 14 . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 3/493 ) ، إرشاد الفحول ( 2/770 ) . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 3/492 ) ، للاستزادة – حول شروط العمل بمفهوم المخالفة – انظر : البحر المحيط للزركشي ( 4/17 )، تقريب الوصول ( ص174 )، مجموع الفتاوى ( 31/138 )، الإتقان ( 2/743 )، التقرير والتحبير ( 1/151 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/489 ) ، إرشاد الفحول ( 2/792 ) ، نشـر البنود �( 1/98 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص425 ) ، المهذب للنملة ( 4/1802 ) ، دليل الخطاب ( ص199 ) . 


(� )  انظر : أسباب النـزول وأثرها في بيان النصوص ، د. عماد الدين الرشيد ( ص291 ) . 


(� )  سورة البقرة : 196 . 


(� )  امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي ، شاعر جاهلي ، أشهر شعراء العرب على الإطلاق ، كان أبوه ملك أسد وغطفان ، وأمه أخت المهلهل الشاعر ، قال الشعر وهو غلام ، وجعل يتشبب ويلهو ، فبلغ ذلك أباه ، فأبعده إلى حضرموت وهو في العشرين من عمره ، تنقل كثيراً ، فلما كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح ، فأقام فيها إلى أن مات عام 544م . [ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( 1/105 ) ، معجم الشعراء ( ص29 ) ]  . 


(� )  أي تبدي عنقاً كعنق الظبي غير متجاوز قدره المحمود إذا ما رفعت عنقها ، وهو غير معطل عن الحلي [ ديوان الشاعر ( ص28 ) ] . 


(� )  الروضة ( 2/560-562 ) . 


(� )  انظر: مادة ( نصص ) في: كتاب العين ( ص962 )، مختار الصحاح ( 1/276 )، القاموس المحيط ( ص816 )، النهاية في غريب الأثر ( 5/63 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص962 ) مادة ( نص ) . 


(� )  لسان العرب ( 7/97 ) مادة ( نصص ) . 


(� )  سورة البقرة : 196 . 


(� )  الروضة ( 2/561 ) . 


(� )  انظر : البرهان للجويني ( 1/277 ) ، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ( ص48 ) ، المستصفى ( ص196 ) ، والمنخول له ( ص165 ) ، المسودة ( 2/1002 ) ، الواضح لابن عقيل ( 1/33 ) ، مختصر ابن الحاجب �( 1/168 ) ، مجموع الفتاوى ( 19/288 ) ، تقريب الوصول ( ص161 ) ، لباب المحصول ( 2/471 ) ، الإبهاج ( 1/215 ) ، التقرير والتحبير ( 1/192 ) ، الإتقان ( 2/740 ) ، المدخل لابن بدران ( ص187 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص314 ) . 


(� )  العدة ( 1/138 ) . 


(� )  التمهيد ( 1/7 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 1/554 ) . 


(� )  شرح الكوكب المنير ( 3/478 ) . 


(� )  وقد ذكر هذا التعريف : الغزالي في المستصفى ( ص196 ) ، والطوفي في شرح مختصر الروضة ( 1/556 ) ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ( 3/478 ) . 


(� )  انظر : البرهان للجويني ( 1/279 ) ، والمستصفى ( ص196 ) ، والمنخول للغزالي ( ص165 ) . 


(� )  الإحكام لابن حزم ( 1/43 ) . 


(� )  انظر : الروضة ( 2/560 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 1/7 ) ، الواضح ( 2/9 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/555 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/480 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 2/26 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص315 ) ، المهذب للنملة ( 3/1198 ) . 


(� )  الروضة ( 2/563 ) . 


(� )  انظر مادة ( ظهر ) في : كتاب العين ( ص589 ) ، مختار الصحاح ( 1/171 ) ، لسان العرب ( 4/523 ) ، القاموس المحيط ( ص557 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص618 ) . 


(� )  سورة الحديد : 3 . 


(� )  لسان العرب ( 4/525 ) مادة ( ظهر ) . 


(� )  انظر : العدة ( 1/140 ) ، التمهيد ( 1/7 ) ، اللمع ( ص48 ) ، الواضح ( 1/34 ) ، المسودة ( 2/1002 )، المحصول لابن العربي (ص37)، لباب المحصول ( 2/471 )، تقريب الوصول ( ص162 )، الإبهاج ( 1/215 )، التقرير والتحبير ( 1/192 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/459 ) ، إرشاد الفحول ( 2/753 ) ، المدخل لابن بدران ( ص188 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص315 ) ، شرح الأصول للشيخ العثيمين ( ص358 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 1/558 ) . 


(� )  انظر : الروضة ( 2/563 ) ، التمهيد ( 1/8 ) ، الواضح ( 1/35 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/559 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/460 ) ، المدخل لابن بدران ( ص188 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص315 ) ، شرح الأصول للعثيمين ( ص360 ) ، المهذب للنملة ( 3/1202 ) ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، محمد حسين الجيزاني ( ص393 ) .  


(� )  الروضة ( 2/570-572 ) . 


(� )  انظر مادة ( جمل ) في : كتاب العين ( ص155 ) ، مختار الصحاح ( 1/47 ) ، لسان العرب ( 11/123 ) ، القاموس المحيط ( ص1265 ) . 


(� )  سورة الفرقان : 32 . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص208 ) . 


(� )  وانظر نحو هذا التعريف في : أصول السرخسي ( 1/168 ) ، البرهان للجويني ( 1/281 ) ، التمهيد ( 1/9 )، قواطع الأدلة ( 1/290 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/158 ) ، جمع الجوامع مع شرح المحلي ( 2/58 ) . 


(� )  الإحكام ( 3/11 ) ، ونحوه قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " ( 2/649 ) ، والشوكاني في " إرشاد الفحول " ( 2/722 ) . 


(� )  انظر – تعريفات الأصوليين للمجمل – : المعتمد ( 1/293 ) ، اللمع ( ص49 ) ، المستصفى ( ص187 ) ، شـرح مختصر الروضة ( 2/647 ) ، الإبهـاج ( 1/216 ) ، تقريب الوصول ( ص162 ) ، التقرير والتحبير �( 1/210 ) ، التحبير للسيوطي ( ص103 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/414 ) ، المختصر لابن اللحام �( ص126 ) ، إرشاد الفحول ( 2/721 ) ، نشر البنود ( 1/273 ) ، المدخل لابن بدران ( ص263 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص315 ) . 


(� )  سورة البقرة : 228 . 


(� )  سورة البقرة : 43 . 


(� )  سورة البقرة : 43 . 


(� )  الأصـول من علم الأصول ( ص46 ) ، وهو قريب من التعريف الذي اختاره الشوكاني في " إرشـاد الفحول " ( 2/722 ) . 


(� )  وانظر : العدة ( 1/142 )، التمهيد ( 1/10 )، أصول الشاشي ( ص81 )، شرح مختصر الروضة ( 2/655 )، شرح الكوكب المنير ( 3/414 ) ، المدخل ( ص264 ) ، أضواء البيان للشنقيطي ( 1/27 ) ، الأصول للشيخ العثيمين ( ص47 ) ، المهذب للنملة ( 3/1225 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة ( 2/655 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 3/1483 ) . 


(� )  سورة العصر : 2 . 


(� )  سورة الطلاق : 3 . 


(� )  سورة النحل : 96 . 


(� )  سورة النساء : 78 . 


(� )  أخرجه أبو داود في النكاح ، باب في الولي ح ( 2083 ) ( ص1376 ) ، والترمذي في النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ح ( 1102 ) ( ص1757 ) ، وابن ماجه في النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ح ( 1879 ) �( ص2589 ) ، وصححه الألباني في الإرواء ح ( 1840 ) ( 6/243 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 185 . 


(� )  سورة الأعراف : 34 . 


(� )  سورة الزمر : 62 . 


(� )  سورة الأنعام : 101 . 


(� )  سورة البقرة : 255 . 


(� )  الروضة ( 2/662-668 ) . 


(� )  انظر: مادة (عمم) في مختار الصحاح ( ص191 )، لسان العرب ( 12/426 )، القاموس المحيط ( ص1473 ). 


(� )  وهو قريب من تعريف الغزالي في المستصفى ( ص224 ) ، وأبدل الآمدي في الإحكام ( 2/217 ) لفظ "شيئين" بلفظ " مسميين " ؛ لأن الشيء خاص بالموجود دون المعدوم ، أما المسمى فهو يشمل الموجودات والمعدومات . 


(� )  وهذا تعريف أبي الحسين البصري في المعتمد ( 1/189 ) ، واختاره أبو الخطاب في التمهيد ( 2/5 ) . 


(� )  انظر – الاعتراضات على التعريفين – في : الإحكام للآمدي ( 2/217 ) ، نهايـة الوصول لابـن الساعاتي �( 1/437 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/456 )، إرشاد الفحول ( 1/507 )، نزهة الخاطر العاطر ( 2/104 )، مذكرة الشنقيطي ( ص359 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 4/1733 ) . 


(� )   المحصول ( 2/513 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/511 ) . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص359 ) . 


(� )  انظر – تعريفات الأصوليين للعام – في : الإحكام لابن حزم ( 1/42 ) ، العدة ( 1/140 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 2/5 ) ، المعتمد ( 1/189 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/99 ) ، نهاية الوصول ( 1/437 ) ، لباب المحصول ( 2/552 )، شرح مختصر الروضة ( 2/455 ) ، البحر المحيط ( 3/5 ) ، تقريب الوصول ( ص137 )، الإتقـان ( 2/681 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/101 ) ، فواتح الرحموت ( 1/255 ) ، إرشـاد الفحول �( 1/507 ) ، نشر البنود ( 1/206 ) ، الأصول للشيخ العثيمين ( ص34 ) . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص359-360 ) . 


(� )  سورة البقرة : 222 . 


(� )  سورة البقرة : 228 . 


(� )  سورة الغاشية : 17 . 


(� )  سورة البقرة : 275 . 


(� )  سورة العصر : 2 . 


(� )  سورة المائدة : 38 . 


(� )  سورة إبراهيم : 34 . 


(� )  سورة النور : 63 . 


(� )  سورة الأعراف : 74 . 


(� )  سورة الطلاق : 3 . 


(� )  سورة النحل : 96 .


(� )  سورة النساء : 78 . 


(� )  سورة الإسراء : 110 . 


(� )  سور آل عمران : 185 . 


(� )  سورة الزمر : 62 . 


(� )  سورة الأعراف : 158 . 


(� )  سورة التوبة : 36 . 


(� )  سورة الأنعام : 101 . 


(� )  سورة البقرة : 255 . 


(� )  سورة النساء : 36 . 


(� )  سورة التوبة : 6 . 


(� )  سورة القصص : 71 . 


(� )  سورة الفرقان : 48 . 


(� )  وهناك صيغ للعموم أكثر مما ذكره ابن قدامة ، وهي كثيرة جداً أوصلها القرافي في " العقد المنظوم في الخصوص والعموم " إلى مائتين وخمسين صيغة ، وانظر – هذه الصيغ – في : الإحكام لابن حزم ( 3/128 ) ، العدة �( 2/285 ) ، التمهيد ( 2/5 ) ، المحصول ( 2/516 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/219 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/102 ) ، المنخول ( ص140 ) ، المسودة ( 1/237 ) ، نهاية الوصول ( 1/442 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/465 ) ، تقريب الوصول ( ص138 ) ، الإتقان ( 2/681 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/119 ) ، إرشاد الفحول ( 1/524 ) ، نشر البنود ( 1/213 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 2/107 ) ، مذكرة الشنقيطي �( ص360 ) ، الأصول للعثيمين ( ص34 ) . 


(� )  انظر : المسودة ( 1/270 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص385 ) ، الأصول للعثيمين ( ص36 ) . 


(� )  انظر : أصول السرخسي ( 1/272 ) ، اللمع ( ص22 ) ، المحصول ( 1/188 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب �( 2/110 ) ، نهاية الوصول ( 2/463 ) ، لباب المحصول ( 2/562 ) ، الإبهاج ( 2/82 ) ، تقريـب الوصول ( ص144 ) ، البحر المحيط ( 3/198 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/177 ) ، القواعد والفوائد الأصولية �( ص240 ) ،  فواتح الرحموت ( 1/290 ) ، إرشاد الفحول ( 1/586 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 2/123 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص368 ) ، شرح الأصول للشيخ العثيمين ( ص262 ) . 


(� )  وهي قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة المجادلة : 2-3] . 


(� )  وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( ( [سورة النور : 6-7] . 


(� )  انظر : الروضة ( 2/693-697 ) . 


(� )  سورة هود : 114 . 


(� )  أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ، باب الصلاة كفارة ح ( 526 ) ( ص44 ) ، وفي التفسير [ سورة هود ] باب قوله : ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ح ( 4687 ) ( ص389 ) ، ومسلم في التوبة ، باب قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ح ( 7001 ) ( ص1157 ) . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص372 ) ، وانظر – مزيداً من الأدلة – في : المحصول ( 1/189 ) ، العدة ( 2/601 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/210 ) ، لباب المحصول ( 2/562 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/256 ) ، نهاية الوصول ( 2/463 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/501 ) ، فواتح الرحموت ( 1/290 ) ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( ص240 ) . 


(� )  سورة الزمر : 62 . 


(� )  سورة القصص : 57 . 


(� )  سورة الأحقاف : 25 . 


(� )  سورة الأحقاف : 25 . 


(� )  سورة آل عمران : 97 . 


(� )  أخرجه البخاري في الحدود ، باب قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ، وفي كم يقطع ؟ �ح ( 6789-6791 ) ( ص566 ) ، ومسلم في الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ح ( 4398-4403 ) �( ص976 ) ، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بألفاظ متقاربة . 


(� )  سورة المائدة : 38 . 


(� )  أخرجه البخاري في الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنـز ح ( 1405 ) ( ص110 ) ، وفي باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ح ( 1484 ) ( ص117 ) ، ومسلم في الزكاة ، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ح ( 2263-2267 ) ( ص831 ) ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 


(� )  أخرجه البخاري في الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري ح ( 1483 ) ( ص117 ) ، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 


(� )  وهو مفهوم الموافقة ، انظر : ( ص472 ) من هذه الرسالة . 


(� )  وهو مفهوم المخالفة ، انظر ( ص474 ) من هذه الرسالة . 


(� )  جـزء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنـه عن النبي ( في كتابه في فرائض الصدقة ، وقد سبق تخريجه �( ص469 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص469 ) .  


(� )  سورة البقرة : 222 . 


(� )  أخرجه البخاري في الحيض ، باب مباشرة الحائض ح ( 300 ) ( ص26 ) . 


(� )  الروضة ( 2/721-734 ) باختصار . 


(� )  انظر : معجم مقاييس اللغة ( ص285 ) مادة ( خص ) ، لسان العرب ( 7/42 ) مادة ( خصص ) ، القاموس المحيط ( ص796 ) . 


(� )  وليس الخاص مقصوداً بالدراسة هنا ، ولكن المقصود بهذه الدراسة : التخصيص ، فهو الذي يذكره الأصوليون بعد الكلام على العام وصيغ العموم ، وهو الذي تتعلق به كثير من المسائل التي تذكر في كتب علوم القرآن . 


(� )  انظر – تعريفات الأصوليين للخاص – في : المعتمد ( 1/233 ) ، الإحكام لابن حزم ( 1/42 ) ، التمهيـد �( 2/71 ) ، أصول السرخسي ( 1/124 ) ، أصول الشاشي ( ص13 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/219 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/129 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/550 ) ، البحر المحيط ( 3/240 ) ، إرشاد الفحول ( 2/627 ) ، المدخل لابن بدران ( ص247 ) ، الأصول للعثيمين ( ص38 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/630 ) . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص386 ) ، وانظر – تعريفات الأصوليين للتخصيص – في : المعتمد ( 1/234 ) ، اللمع (ص30) ، العدة ( 1/155 ) ، البرهان في أصول الفقه ( 1/269 ) ، الواضح ( 1/93 ) ، الإحكام للآمدي �( 2/299 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/129 ) ، نهاية الوصول ( 2/481 ) ، شرح مختصر الروضة �( 2/481 ) ، تقريب الوصول ( ص141 ) ، الإبهاج ( 2/119 ) ، البحر المحيط ( 3/241 ) ، المختصر لابن= =اللحام ( ص116 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/267 ) ، نشر البنود ( 1/232 ) ، المدخل ( ص247 ) ، الأصول للعثيمين ( ص38 ) . 


(� )  سورة النساء : 54 . 


(� )  أضواء البيان ( 5/78 ) . 


(� )  الروضة ( 2/721 ) . 


(� )  سورة البقرة : 282 . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/633 ) ، وانظر : إعلام الموقعين ( 2/318 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/269 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 4/1877 ) ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص427 ) . 


(� )  سورة النمل : 23 . 


(� )  سورة الزمر : 62 . 


(� )  سورة الأنعام : 19 . 


(� )  سورة المعارج : 30 . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص390 ) . 


(� )  سورة النور : 4 . 


(� )  الأصول ( ص42 ) . 


(� )  ولعل هذا يؤيد ما ذهب إليه بعضهم من أنه لا بد للإجماع من نص يستند إليه . 


(� )  سورة البقرة : 228 .


(� )  سورة الأحزاب : 49 . 


(� )  سورة الطلاق : 4 . 


(� )  سورة النساء : 11 . 


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب أين ركز النبي ( الراية يوم الفتح ؟ ح ( 4283 ) ( ص350 ) ، ومسلم في الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ح ( 4140 ) ( ص958 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص501 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص501 ) . 


(� )  نقل عن بعض الشافعية عدم جواز تخصيص السنة بالكتاب ، وذكره ابن حامد رواية عن الحنابلة ، واحتجوا بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( [سورة النحل: 44] ، وقالوا : لو خصصنا عموم السنة بالقرآن ، لكان القرآن مبيناً للسنة وتابعاً لها ، وهو ممتنع للآية ، وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص السنة بالكتـاب ، واحتجوا بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( [سورة النحل : 89] . انظر – هذه المسألة – في : الروضـة �( 2/726 ) ، المعتمد ( 1/391 ) ، التبصرة ( ص136 ) ، العدة ( 2/569 ) ، التمهيد ( 2/113 ) ، الواضح ( 3/391 ) ، المسودة ( 1/290 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/342 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/149 ) ، المحصول للرازي ( 3/118 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/562 ) ، الإبهاج ( 2/170 ) ، مختصر ابن اللحام �( ص123 ) ،إرشاد الفحول ( 2/684 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص394 ) ، المهذب للنملة ( 4/1612 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الزكاة ، باب وجوب الزكاة ح ( 1399 ) ( ص110 ) ، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ح ( 6924 ) ( ص577 ) ، ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ح ( 124 ) ( ص684 ) . 


(� )  سورة التوبة : 29 . 


(� )  ومثاله : تخصيص عموم قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة البقرة : 222] بحديث عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله ( يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض " [سبق تخريجه ( ص501 )] . 


(� )  مُثِّل له بما ذكره الشاطبي في الموافقات ( 3/309 ) ، وهو إقراره ( واستبشاره بما قال مُجَزِّز المُدْلجي رضي الله عنه ، حين رأى أقدام زيد وأسامة رضي الله عنهما : " إن بعض هذه الأقدام من بعض " [ أخرجه البخاري في الفرائض ، باب القائف ح ( 6770 ، 6771 ) ( ص565 ) ، ومسلم في الرضاع ، باب العمل بإلحاق القائف الولد ح ( 3617 – 3620 ) ( ص924 ) ] ، فإنه يفهم منه عند الشافعية إثبات النسب بالقيافة ، وذلك مخصص لعموم الأدلة . انظر : تقريب الوصول ( ص143 ) مع حاشيته ، مذكرة الشنقيطي ( ص395 ) . 


(� )  سورة النور : 2 . 


(� )  سورة النساء : 25 . 


(� )  أخرجه أبو داود في القضاء ، باب في الدَّين هل يحبس به ح ( 3628 ) ( ص1492 ) ، والنسائي في البيوع ، باب مطل الغني ح ( 4693 ، 4694 ) ( ص2390 ) ، وابن ماجه في الصدقات ، باب الحبس في الدين والملازمة ح ( 2427 ) ( ص2622 ) ، والإمام أحمد ( 4/222 ، 388 ، 389 ) ، والحاكم في المستدرك �( 4/115 ) ح ( 7065 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، من حديث الشّريد بن سُوَيد الثقفي رضي الله عنه ، وقد حسّن إسناده الحافظ في " الفتح " ( 5/62 ) ، وفي " تغليق التعليق " ( 3/319 ) ، وقال ابن كثير في تحفة الطالب ( ص363 ) : " هذا إسناد جيد " ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ( 5/259 ) ح ( 1434 ) . 


(� )  سورة الإسراء : 23 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص469 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص469 ) . 


(� )  المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق : ما كان له حكم الرفع ، وذلك فيما لا مجال للرأي فيه ، أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف ، فذهب الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية إلى اعتباره ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى أنه لا يخصص ، انظر – هذه المسألة – في : الروضة ( 2/733 ) ، العدة ( 2/579 ) ، التمهيد ( 2/119 ) ، التبصرة ( ص149 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/151 ) ، لباب المحصول ( 2/587 ) ، المسودة ( 1/299 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/571 ) ، إجمـال الإصابة للعلائي ( ص84 ) ، سلاسل الذهب للزركشي ( ص250 ) ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( ص296 ) ، فواتح الرحموت ( 1/355 )، شرح الكوكب المنير ( 3/375 ) ، إرشاد الفحول ( 2/699 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص395 ) ، المهذب ( 4/1634 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ح ( 3017 ) ( ص242 ) ، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ح ( 6922 ) ( ص577 ) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " باب في المرتدة ما يصنع بها ح ( 28994 ) ( 5/563 ) ، والدارقطني في "سننه" كتاب الحدود والديات وغيره ح ( 355 ) ( 3/201 ) ، والبيهقي في " الكبرى " باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة ح ( 16646 ) ( 8/203 ) ، وضعفه الشافعي والثوري [سنن البيهقي الكبرى ( 8/203 )] .  


(� )  انظر – أنواع المخصص المنفصل ومزيداً من الأمثلة – : المعتمد ( 1/252 ) ، اللمع ( ص32 ) ، العـدة �( 2/547 ) ، التمهيد ( 2/101 ) ، الواضح ( 3/373 ) ، المستصفى ( ص242 ) ، المحصـول للرازي �( 3/109 ) ، الإحكام ( 2/342 ) ، المسودة ( 1/282 ) ، نهاية الوصول ( 2/483 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/147 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/552 )، الإبهاج ( 2/166 ) ، تقريب الوصول ( ص141 ) ، مختصر ابن اللحام ( ص122 ) ، الإتقان ( 2/686 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/276 ، 359 ) ، إرشاد الفحول ( 2/678 ) ، المدخل ( ص248 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص3389 ) ، الأصول للعثيمين ( ص41 ) ، تيسير علم أصول الفقه ، عبدالله الجديع ( ص248 ) . 


(� )  الاستثناء هو : إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها [ الأصول للعثيمين ( ص38 ) ] . 


(� )  سورة النور : 4-5 . 


(� )  الإذخر : نبات عُشبي طيب الرائحة ، تسقف به البيوت فوق الخشب . [ غريب الحديث للحربي ( 2/535 ) ، النهاية في غريب الأثر ( 1/33 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الإذخر والحشيش في القبر ح ( 1349 ) ( ص105 ) ، ومسلم في الحج ، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ح ( 3302 ) ( ص903 ) . 


(� )  الشرط : تعليق شيء بشيء وجوداً ، أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أخواتها . [ الأصول للعثيمين ( ص40 ) ]. 


(� )  سورة التوبة : 5 . 


(� )  سورة النساء : 11 . 


(� )  وهي : ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام . [ المهذب ( 4/1659 ) ] . 


(� )  سورة النساء : 23 . 


(� )  سورة النساء : 25 . 


(� )  وهي : نهاية الشيء المقتضية ثبوت الحكم لما قبلها وانتفاؤه عما بعدها ، وصيغتها ( إلى ) أو ( حتى ) [ تيسير علم أصول الفقه ، للجديع ( ص247 ) ] . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  سورة البقرة : 235 . 


(� )  سورة آل عمران : 97 . 


(� )  انظر – أنواع المخصص المتصل ومزيداً من الأمثلة – : المعتمد ( 1/239 ) ، اللمع ( ص39 ) ، التمهيـد �( 2/71 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/307 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/132 ) ، شرح مختصر الروضة �( 2/580 ) ، تقريب الوصول ( ص141 ) ، الإبهاج ( 2/144 ) ، سلاسل الذهب ( ص267 ) ، الإتقان �( 2/685 ) ، مختصر ابن اللحام ( ص117 )، فواتح الرحموت ( 1/316 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/281 )، إرشاد الفحول ( 2/639 ) ، المدخل ( ص253 ) ، نشر البنود ( 1/241 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص378 ) ، الأصول للعثيمين ( ص38 ) ، المهذب ( 4/1647 ) .  


(� )  سورة المجادلة : 3 . 


(� )  أخرجه أبو داود في النكاح ، باب في الولي ح ( 2085 ) ( ص1376 ) وسكت عنه ، والترمذي في النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ح ( 1101 ) ( ص1757 ) ، وابن ماجه في النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي �ح ( 1881 ) ( ص2589 ) ، والإمام أحمد ( 4/394 ، 413 )، وابن حبان في باب ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء ح ( 4077 ) ( 9/388 )، والحاكم ح ( 2710، 2711 ) ( 2/184 ) وصححه، من حديث أبي موسى الأشعري ( مرفوعاً ، وصححه عبدالرحمن بن مهدي ووكيع وابن المديني �[ المستدرك ( 2/185 ) ] وابن معين [ تاريخ ابن معين ( 3/232 ) ] ، كما صححه الألباني في الإرواء �ح ( 1839 ) ( 6/235 ) . 


(� )  سورة النساء : 92 . 


(� )  أخرجه البيهقي في النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي مرشد ح ( 13491 ) ( 7/124 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ، وقال : " تفرد به القواريري – عبيد الله بن عمر – مرفوعاً ، والقواريري ثقة ، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس " ، وعزاه ابن قدامة في المغني ( 9/345 ) إلى الخلال ، ورُوي = =من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً ، من طريق أبي بكر البرقاني ، وقد ضعفه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ( 2/260 ) ، وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ( 3/150 ) لضعف محمد بن عبدالله العزرمي ، كما ضعفه الألباني في الإرواء ( 6/241 )، وأخرجه الشافعي في "مسنده" ( ص220 )، وعنه البيهقي في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ح ( 13428 ) ( 7/112 ) ، وفي باب لا نكاح إلا بولي مرشد ح ( 13491 ) ( 7/124 ) وصححه ، من حديث ابن عباس موقوفاً ، وصححه الإمام أحمد [ المغني ( 9/368 ) ] ، والألباني في الإرواء �ح ( 1844 ) ( 6/251 ) . 


(� )  سورة المجادلة : 3 . 


(� )  شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز ، جليل القدر ، كثير الرواية ، حسن الكلام ، كان رأساً في الأصول والفروع ، سمع من أبي بكر الشافعي ودعلج السجزي ، وعنه أبو حفص العكبري ، وأحمد بن عثمان الكبشي ، مات في رجب سنة 369هـ ، وله أربع وخمسون سنة . [طبقات الحنابلة ( 2/128 ) ، سير أعلام النبلاء ( 16/292 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص122 ) . 


(� )  سورة الطلاق : 2 . 


(� )  سورة البقرة : 282 . 


(� )  اختلف في نسبة هذا البيت ، فنسبه سيبويه في " الكتاب " ( 1/74 ) لقيس بن الحطيم ، ونسبه البغدادي في "خزانة الأدب" ( 4/283 ) لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري ، ورجح الأول محمد محي الدين عبدالحميد في منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ( 1/244 ) . 


(� )  البيتان للشاعر المثقب العبدي ، انظر : ديوانه ( ص212-213 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  سورة البقرة : 196 . 


(� )  الروضة ( 2/763-769 ) باختصار يسير . 


(� )  انظر مادة ( طلق ) في: لسان العرب ( 10/225 )، مختار الصحاح ( ص166 )، القاموس المحيط ( ص1167 ). 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص599 ) مادة ( طلق ) . 


(� )  البيت في ديوانه ( ص313 ) ، وعجزه : كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه . 


(� )  كتاب العين ( ص574 ) مادة ( طلق ) . 


(� )  انظر : مادة ( قيد ) في : كتاب العين ( ص827 ) ، لسان العرب ( 3/372 ) ، مختار الصحاح ( ص233 ) ، القاموس المحيط ( ص400 ) . 


(� )  البيت في ديوانه ( ص33 ) ، وهو من معلقته المشهورة التي مطلعها : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل            بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص839 ) مادة ( قيد ) . 


(� )  الروضة ( 2/763 ) . 


(� )  انظر : المسودة ( 1/337 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/155 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/5 ) ، نهاية الوصول ( 2/497 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/630 ) ، التقرير والتحبير ( 1/361 ) ، الإبهاج ( 2/192 ) ، مختصـر ابن اللحام ( ص125 ) ، الإتقان ( 2/736 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/392 ) ، إرشاد الفحول �( 2/709 ) ، نشر البنود ( 1/264 ) ، الأصول للعثيمين ( ص44 ) . 


(� )  انظر – شرح التعريف ومحترزاته – : نزهة الخاطر العاطر ( 2/165 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 3/1979 ) ، المهذب ( 4/1703 ) ، المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ، د. حمد بن حمدي الصاعدي ( ص121 ) . 


(� )  سورة المجادلة : 3 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص511 ) . 


(� )  الروضة ( 2/763 ) ، وانظر – تعريفات الأصوليين للمقيد – : الإحكام ( 3/6 ) ، شرح مختصر ابن الحاجب �( 2/155 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/630 ) ، نهاية الوصول ( 2/497 ) ، فواتح الرحموت ( 1/360 ) ، تقريب الوصـول ( ص156 ) ، الإبهـاج ( 2/200 ) ، التقرير والتحبير ( 1/363 ) ، مختصـر ابن اللحام �( ص125 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/392 ) ، إرشاد الفحول ( 2/710 ) ، الأصول للعثيمين ( ص44 ) ، المطلق والمقيد ( ص123 ) . 


(� )  سورة النساء : 92 . 


(� )  وانظر : الإحكام ( 3/6 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/631 ) . 


(� )  سِرتُ في هذا على طريقة ابن قدامة في التقسيم ، وإن كان الأشهر والأضبط أن تكون الأقسام أربعة ، لأن السبب والحكم ، إما أن يتفقا أو يختلفا ، أو يتفق الحكم ويختلف السبب ، أو يختلف الحكم ويتفق السبب . 


(� )  سبق تخريجه ( ص511 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص511 ) . 


(� )  سورة المائدة : 3 . 


(� )  سورة الأنعام : 145 . 


(� )  الروضة ( 2/765 ) . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/289 ) ، اللمع ( ص43 ) ، البرهان للجويني ( 1/289 ) ، قواطع الأدلة ( 1/228 ) ، الواضح ( 3/442 ) ، المستصفى ( ص262 ) ، المسودة ( 1/3334 ) ، الإحكام ( 3/7 ) ، المحصول للرازي �( 3/215 ) ، نهاية الوصول ( 2/500 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/635 ) ، تقريب الوصول ( ص158 ) ، مفتاح الوصول ( ص81 ) ، الإبهاج ( 2/200 )، التقرير والتحبير ( 1/364 ) ، إرشاد الفحول ( 2/711 ) ، نشر البنود ( 1/266 ) ، المطلق والمقيد ( ص226 ) . 


(� )  المنخول ( ص177 ) . 


(� )  الإحكام ( 3/7 ) . 


(� )  كشف الأسرار على أصول البزدوي ( 2/289 ) . 


(� )  المسودة ( 1/334 ) . 


(� )  انظر ( ص308 ) من هذه الرسالة . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  سورة النساء : 43 . 


(� )  سورة المائدة : 38 . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  الروضة ( 2/769 ) . 


(� )  انظر : المعتمـد ( 1/288 ) ، اللمع ( ص43 ) ، قواطع الأدلة ( 1/228 ) ، الواضح ( 3/445 ) ، المحصول �( 3/214 ) ، الإحكام ( 3/6 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/643 ) ، التقرير والتحبير ( 1/363 ) ، مفتاح الوصول ( ص82 ) ، مختصر ابن اللحام ( ص125 ) ، إرشاد الفحول ( 2/711 ) ، نشر البنود ( 1/268 ) ، المهذب ( 4/1708 ) ، المطلق والمقيد ( ص236 ) . 


(� )  انظر : المطلق والمقيد ( ص241 ) . 


(� )  التمهيد ( 2/179 ) . 


(� )  الأصول ( ص44 ) . 


(� )  سورة المجادلة : 3 . 


(� )  سورة النساء : 92 . 


(� )  انظر : أصول السرخسي ( 1/267 ) ، كشف الأسرار ( 2/289 ) ، فواتح الرحموت ( 1/362 ) ، التقرير والتحبير ( 1/366 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/430 ) ، اللمع ( ص44 ) ، الإبهاج ( 2/202 ) ، إرشاد الفحول ( 2/712 ) . 


(� )  انظر : العدة ( 2/638 ) ، الواضح ( 3/466 ) ، التمهيد ( 2/180 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/403 ) . 


(� )  انظر : العدة ( 2/638 ) ، التمهيد ( 2/180 ) . 


(� )  المسودة ( 1/332 ) . 


(� )  سورة النساء : 43 . 


(� )  سورة المائدة : 38 . 


(� )  العدة ( 2/638 ) ، التمهيد ( 2/180 ) . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/289 ) ، الفصول في الأصول للجصاص ( 1/228 ) ، كشف الأسرار ( 2/293 ) ، التوضيح على التنقيح ، لصدر الشريعة الحنفي ( 1/65 ) مع التلويح . 


(� )  انظر : التبصرة ( ص261 ) ، التمهيد ( 1/187 ) ، الواضح ( 3/451 ) ، الإحكام ( 3/9 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/637 ) ، المهذب ( 4/1713 ) . 


(� )  سورة النساء : 92 . 


(� )  سورة المجادلة : 3 . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص262 ) ، الروضة ( 2/768 ) . 


(� )  المستصفى ( ص262 ) . 


(� )  المحصول ( 3/218 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/288 ) ، اللمع ( ص44 ) ، التبصرة ( ص212 ) ، قواطع الأدلة ( 1/229 ) ، الإبهـاج �( 2/201 ) ، الإحكام ( 3/8 ) . 


(� )  انظر : مفتاح الوصول إلى علم الأصول للتلمساني ( ص82 ) . 


(� )  انظر : المسودة ( 1/331 ) ، التمهيد ( 2/180 ) . 


(� )  العدة ( 2/638 ) . 


(� )  الواضح ( 3/446 ) . 


(� )  سورة الطلاق : 2 . 


(� )  سورة البقرة : 282 . 


(� )  انظر : التمهيد ( 2/185 ) ، الواضح ( 3/446 ) ، المحصول ( 3/219 ) . 


(� )  سورة الحجرات : 6 . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/291 ) ، التمهيد ( 2/185 ) ، المحصول ( 3/219 ) ، المطلق والمقيد ( ص276 ) .  


(� )  سورة الأحزاب : 35 . 


(� )  سبق نسبة هذا البيت ( ص513 ) . 


(� )  سبق نسبة هذين البيتين ( ص513 ) . 


(� )  انظر : التبصرة ( ص213 ) ، العدة ( 2/640 ) ، التمهيد ( 1/183 ) ، الواضح ( 3/448 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/642 ) . 


(� )  الروضة ( 2/769 ) ، وانظر : التبصرة ( ص214 ) ، التمهيد ( 1/184 ) ، الإحكام ( 3/9 ) ، المهذب �( 4/1712 ) ، المطلق والمقيد ( ص273 ) . 


(� )  الأم ( 5/280 ) . 


(� )  انظر : العدة ( 2/638 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/402 ) . 


(� )  انظر : اللمع ( ص44 ) ، قواطع الأدلـة ( 1/229 ) ، المستصفى ( ص262 ) ، شـرح مختصر الروضة �( 2/641 ) ، سلاسل الذهب ( ص280 ) ، الإبهاج ( 2/202 ) ، التقرير والتحبير ( 1/366 ) ، المسودة �( 1/332 ) . 


(� )  عزاه له ابن النجار في : شرح الكوكب المنير ( 3/403 ) . 


(� )  التمهيد ( 1/181 ) . 


(� )  المحصول ( 3/218 ) . 


(� )  الإحكام ( 3/10 ) . 


(� )  شرح مختصر ابن الحاجب (2/156 ) . 


(� )  المغني ( 11/82 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 4/1710 ) ، المطلق والمقيد ( ص281 ) . 


(� )  انظر ( ص507 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر : التبصرة ( ص216 ) ، التمهيـد ( 1/187 ) ، المحصـول ( 3/221 ) ، شـرح مختصر ابن الحاجب �( 2/157 ) ، المهذب ( 4/1710 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 1/272 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/549 ) . 


(� )  انظر : كتاب العين ( ص201 ) ، معجم مقاييس اللغة ( ص227 ) ، الصحاح ( 4/1460 ) ، لسان العرب �( 10/49 ) ، القاموس المحيط ( ص1129 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص227 ) ، مادة ( حق ) . 


(� )  سورة الزمر : 71 . 


(� )  لسان العرب ( 1049 ) ، مادة ( حقق ) . 


(� )  الروضة ( 2/549 ) . 


(� )  انظر : الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين ( ص19 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 3/1422 ) . 


(� )  وهو تعريف الآمدي في الإحكام ( 1/52 ) . 


(� )  انظر : اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ( ص8 ) . 


(� )  انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ( 1/17 ) . 


(� )  انظر : التمهيد لأبي الخطاب ( 1/77 ) . 


(� )  انظر : أصول الشاشي ( ص42 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص110 ) ، منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ( ص7 ) . 


(� )  انظر : مادة ( جوز ) في العين ( ص163 ) ، معجم مقاييس اللغة ( ص213 ) ، الصحاح ( 3/870 ) ، لسان العرب ( 5/326 ) .  


(� )  البيت في ديوانه ( ص26 ) .  


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص213 ) . 


(� )  انظر : المحصول للرازي ( 1/396 ) . 


(� )  الروضة ( 1/272 ، 2/554 ) . 


(� )  المعتمد ( 1/17 ) . 


(� )  أسرار البلاغة ( ص350 ) . 


(� )  المحصول ( 1/397 ) . 


(� )  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( ص185 ) ، وانظر في تعريف المجاز : منتهى الوصول لابن الحاجب �( 1/341 ) ، المستصفى للغزالي ( ص105 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/28 ) ، العدة لأبي يعلى ( 1/172 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 1/77 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/28 ) ، جمع الجوامع للسبكي ( 1/300 ) . 


(� )  وهو الذي اختاره د. عبدالرحمن السديس في بحثه المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين ، مجلة جامعة أم القرى، العدد ( 20 ) . 


(� )  انظر : الأصول للعثيمين ( ص20 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 3/1437 ) . 


(� )  سورة الإسراء : 24 . 


(� )  سورة يوسف : 82 . 


(� )  سورة الكهف : 77 . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  سورة الشورى : 40 . 


(� )  سورة البقرة : 194 . 


(� )  سورة الأحزاب : 57 . 


(� )  وقد أجاب المنكرون لوقوع المجاز في القرآن عن هذه الآيات : بأنه لا مجاز فيها ، وإنما هي أساليب استعملها العرب ، ومعانٍ حقيقية جاءت بها اللغة ، فقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ليس المراد به أن للذل جناحاً، بل المراد كما يدل عليه كلام جماعة من المفسرين أنها من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي واخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة ، ونظيره في القرآن قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ( ، و( ((((((( ((((((((( ( ، ومن كلام العرب قولهم: " حاتم الجود " ، أي الموصوف بالجود . 


وقوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( فيه حذف مضاف ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف ، والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء ، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام، وليست من المجاز عندهم . 


أما قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( ، فلا مجاز فيه من وجهين :                                        =


=أحدهما : أنه لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها ، لأن للجمادات إرادة حقيقية يعلمها الله جل وعلا، ونحن لا نعلمها كما قال تعالى : ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الإسراء: 44] ، وكما ثبت من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله ( لما تحول عنه إلى المنبر ، ومِن سلام الحجر عليه ( . 


الثاني: أن الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف ، وعلى مقاربة الشيء والميل إليه ، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه ، وهذا أسلوب عربي معروف ، ومنه قول جعفر الحارثي : 


يريد الرمح صدر أبي براء        ويعدل عن دماء بني عقيل


فقوله : يريد الرمح صدر أبي براء ، أي : يميل إليه . 


أما قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( فلا مجاز فيه ، بل هو حقيقة في محله ، إذ هو من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه ، وهذا أسلوب من أساليب اللغة . 


وكذلك قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ، وقوله : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( لا مجاز فيه ، فقد عَدَّ أكثر علماء البلاغة هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة ، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً ، ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع . 


وأما تفسير قوله تعالى : ( ((((((((( (((( ( بأنهم يؤذون أولياءه ، فليس بصحيح ، بل معنى إيذائهم الله كفرهم به ، وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله ، ويشهد لهذا قوله ( : " ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، يدعون له الولد ، ثم يعافيهم ويرزقهم " [ أخرجه البخاري في التوحيد ، باب قول الله تعالى : ( (((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( ح ( 7378 ) ( ص614 ) ، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ، باب في الكفار �ح ( 7080-7082 ) ( ص1166 ) ] . 


ويتبين بعد هذا أن لا حجة فيما ذكروه على وقوع المجاز في القرآن ، فهذه الآيات لا مجاز فيها ، وإنما هي أساليب استعملها العرب ، ومعان حقيقية جاءت بها اللغة . [ انظر : مجموع الفتاوى ( 20/464-475 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/333 وما بعدها ) ، منع جواز المجاز ( ص33-40 ) ، مذكرة أصول الفقه ( ص107-111 ) ] . 


(� )  الروضة ( 1/273 ) .


(� )  الروضة ( 1/273 ) . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/24 ) ، الإحكام لابن حزم ( 4/438 ) ، العدة لأبي يعلى ( 1/172 ) ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ( 4/29 ) ، المحصول للرازي ( 1/462 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/47 ) ، لباب المحصول لابن رشيق ( 1/281 ) ، المسودة ( 1/367 ) ، البحر المحيط للزركشي ( 3/185 ) ، البرهان ( 1/272 ) ، تقريب الوصول لابن جزئ ( ص274 ) ، الإتقان ( 2/753 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/191 ) ، إرشـاد الفحول �( 1/140 ) . 


(� )  البرهان ( 2/272 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 1/141 ) . 


(� )  الخصائص لابن جني ( 2/447 ) . 


(� )  انظر : المحصول للرازي ( 1/468 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/191 ) . 


(� )  مختصر الصواعق المرسلة ( ص323 ) . 


(� )  المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ( 1/366 ) . 


(� )  الإيمان لابن تيمية ( ص85 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/273 ) . 


(� )  في كتابه "الإيمان" ( ص83 وما بعدها )، ورسالة "الحقيقة والمجاز" ضمن مجموع الفتاوى ( 20/400-498 ). 


(� )  الصواعق المرسلة ( 2/632 وما بعدها ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/271 وما بعدها  ) . 


(� )  في رسالته " منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز " ومذكرة أصول الفقه ( ص105 ) . 


(� )  نقلاً عن : جناية التأويل الفاسد ( ص80 ) . 


(� )  شرح الأصول من علم الأصول ( ص119 ) .  


(� )  مختصر الصواعق المرسلة ( ص271 )  . 


(� )  منع جواز المجاز ( ص7 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/272 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/273 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/272 ) ، الإيمان لابن تيمية ( ص85 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص85 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/273 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/272 ) ، الإتقان ( 2/753 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص85 ) . 


(� )  المصدر السابق ( ص85 ) . 


(� )  انظر هذه الأدلة : التمهيد لأبي الخطاب ( 1/80 ) ، العدة ( 2/700 ) ، الواضح في أصول الفقه ( 4/29 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/47 ) ، لباب المحصول لابن رشيق ( 1/281 ) ، المعتمد ( 1/31 ) ، الإيمان لابن تيمية �( ص83-114 ) ، مجموع الفتاوى ( 20/400-499 ) ، الصواعق المرسلة ( 2/632 وما بعدها ) ، البحر المحيط للزركشي ( 3/185 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/191 ) ، منع جواز المجاز للشنقيطي ، المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ، د. عبدالعظيم المطعني ، مقدمة في المجاز ، الشيخ عبدالمحسن العسكر ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ، د. سليمان الغصن ( 1/445-477 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص84 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/272 ) . 


(� )  سورة الشعراء : 15 . 


(� )  الرد على الجمهية والزنادقة للإمام أحمد ( ص67 ) . 


(� )  سورة طه : 46 . 


(� )  الرد على الجهمية والزنادقة ( ص68 ) . 


(� )  انظر : الإيمان ( ص85 ) ، مختصر الصواعق المرسلة ( 2/272 ) ، جناية التأويل الفاسد ( ص76 ) . 


(� )  الإيمان ( ص85 ) . 


(� )  انظر : البيان والتبيين ( 1/153 ) . 


(� )  انظر : الحيوان ( 5/23-34 ) . 


(� )  الخصائص ( 2/447 ) . 


(� )  انظر : أسرار البلاغة ( ص291 ) . 


(� )  انظر : جناية التأويل الفاسد ( ص77 ) ، الأقوال الشاذة في التفسير ، د. عبدالرحمن الدهش ( ص166 ) . 


(� )  درء تعارض العقل والنقل ( 1/44 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/222 ) . 


(� )  مختصر الصواعق المرسلة ( 2/271 وما بعدها ) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه ( ص107 ) . 


(� )  مقدمة في المجاز ( ص3 ) . 


(� )  الروضة ( 1/273 ) . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 1/174 ) . 


(� )  سورة الكهف : 77 . 


(� )  تأويل مشكل القرآن ( ص86 ) . 


(� )  ورجح هذا التفصيل د. حازم حيدر في علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ص309 ) ، ود. عبدالرحمن السديس في المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين ، مجلة جامعة أم القرى ، العدد ( 20 ) . 


(� )  سورة إبراهيم : 4 . 


(� )  الإحكام في أصول الأحكام ( 4/437 ) . 


(� )  سورة هود : 97 . 


(� )  الروضة ( 2/558 ) . 


(� )  وانظر : اللمع في أصول الفقه للشيرازي ( ص8 ) ، المحصول للرازي ( 1/481 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/56 )، نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 1/39 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/517 ) ، الإبهاج للسبكي ( 1/320 ) ، التقرير والتحبير ( 2/26 ) ، إرشاد الفحول ( 1/149 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ( 1/517 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 2/23 ) . 


(� )  لم أجده في ديوان الأخطل ، وقد بحثت عنه في الموسوعة الشعرية الإلكترونية فلم أجده ، ونقل ابن قدامة عن شيخه ابن الخشاب قوله : " قد فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها " . [ الصراط المستقيم �( ص200 ) ] .  


(� )  البرهان ( ص78 ) ، وانظر : الصراط المستقيم ( ص200 ) . 


(� )  وانظر : المحصول ( 1/481 )، الإحكام للآمدي ( 1/59 )، الإبهاج ( 1/320 )، إرشاد الفحول ( 1/151 )، نزهة الخاطر العاطر ( 2/22 ) . 


(� )  وانظر : اللمع ( ص9 ) ، المستصفى ( ص186 ) ، المحصول ( 1/485 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/58 ) ، نهاية الوصول ( 1/38 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/518 ) ، إرشاد الفحول ( 1/151 ) . 


(� )  سورة هود : 97 . 


(� )  انظر : الإحكام للآمـدي ( 1/55 ) ، التقرير والتحبير ( 2/25 ) ، إرشاد الفحول ( 1/150 ) ، مختصـر البعلي ( ص43 ) . 


(� )  انظر : اللمع ( ص8 ) ، المحصول ( 1/482 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/57 ) ، مختصر البعلي ( ص43 ) ، إرشاد الفحول ( 1/150 ) . 


(� )  سورة يوسف : 12 . 


(� )  انظر : اللمع ( ص8 ) ، المحصول ( 1/482 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/58 ) ، الإبهاج ( 1/321 ) ، التقرير والتحبير ( 2/26 ) . 


(� )  انظر هذه المناقشات في : المعتمد ( 1/12 ) ، المحصول ( 1/482 ) ، الإحكام للآمدي ( 1/55 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/517 ) ، الإبهاج ( 1/320 ) ، التقرير والتحبير ( 2/25 ) ، إرشاد الفحول ( 1/149 ) . 





